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ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  2023،  نوفمبر 23العدد  3ا  

 الإرهاب المتحضّ  

إن لفظة الإرهاب بما هي تخويف  
وتفزيع وإرعاب، والمشفتفقفة مفن 
 ََ الفعل أرَهْبَ، بمعنى أخافَ وأففز
والتي بدأ انتفشفارهفا في الأوسفا  
الغربية، في أواخر القرن العشرفيفن 
ومففطففالففع هففذا الففقففرن تففحفف  

في الفففلفففغفففة   terrorismeاسفففم
الفففففرنسففيففة، وهففي مففن فففعففل 

terroriser   وتففحففيففل إلى نفففففس
المعنى المتداول باللغة الفعفربفيفة، 
أطُلق  في البداية عف  جفماعفات 
محدودة من الناس أو أقليات ذات 
أساس ديني أو عرقي أو قومي، أو 
إيديولوجي، تهدف إلى نشر الرعب 
والخوف، عبر عمليات مسلفحفة أو 
انتحارية، غرضهفا إلفحفال الضفر 
والأذى بمن تعدهم خصوماً وأعفداء 

 ومخالفين.

هذا ويوسَمُ بالإرهاب، من جفانفب 
آخر، الضعفاءُ إذ يجابهون الأقويفاء، 
في حَرب الفئات المغلوبِ ع  أمرها 
والتي تعرضف  لفلفضفيفق والفقفهفر 
والاستبداد، من طرف الفئة المهَُيْمِنَفة 
اقتصاديا وسياسيا وعسكفريفا، وهفي 
غالبا محدودة العدد والعَتاَد، تبفغفي 
رد الاعتبارِ لجماعتها وحقوقِها، سالكة 
هفيفبِ وزعفزعفة  نهَج التَّخويِ  والترَّ
النظام لدى الجانب الأقوى الفذي لا 
 تستطيع مواجهته مواجهة مباشرة.

وقد تحالف  كل القوى العظمفى في 
العالم لمكافحةِ الإرهاب ومفحفاربفتفه، 
باعتباره جريمة ضد الإنسان وحريتفه 
في العيش والأمان، يعُاقفب عفلفيفهفا 
الففقففانففون الففدون بفف ق فف أنففواَ 
تَ هففذه  الفعففقفوبففات. حففتفى صُفير 
المكافحة تِعِلَّةُ وذريعةً لاحتلال الدول 
والهيمنة عليها اقتصاديا وسفيفاسفيفا 

 وتجريدها من سيادتها.

إلا أن الإرهاب المتحض يتخذ شفكفلا 
آخر أكثر خطورة وتفهفويفلاذ إذ إنفه 
إرهاب منظم ظاهر لا يخفي نفسفه، 
ولا يتحرج من سلوكه اللاإنساني، وهو 
لا يستمد أفعفالفه لا مفن تفحفزبفه 
الخفي، ولا من تشدده المتزم ، ولا 
من انغلاقه السري، بل يف تفيفه مفن 
مُنطلق القوة والغَلبَةَ، والفتفففولِ في 

 العَتاَد العسكري الحربي.

إنه إرهاب لا يقتصرف عف  جفماعفة 
محدودة الأفق زمانيا ومكفانفيفا، بفل 
يرتبط بدول وحكومات ودساتير شُيد 
صرحها ع  مبادئ الفديمفوقفراطفيفة 
والانتخاب الحر وحفقفول الإنسفان، 
وع  كل المفاهيم الكبرى التي جفدَّ 
وكدَّ علماءُ الفقفانفونِ والفففلافسفففةِ 
والمنظرون السياسيون، والفاعلون في 
التاريخِ، ب ن نحَتفوهفا نفحفتفاً، عف  
أنقاض تاريخ إنسفاني مفظفلفم مفن 

الحروب والجنفون الفجفماعفي. إنفه 
إرهاب ليٌَن ومَرنٌ، يوُظ  كل ما هفو 
عقل ليُنجز سياسَته الفلاعفقفلانفيفة، 
وينطلق من كل ما هو إنساني ليُجهز 
ع  إنسانية الآخفريفن، ومفن هفنفا 
خطورته وحِدتهُ، إذ هفو يصْفطفبفُ  
ويتدثرُ بكل ما هو سام ومقفدس في 
الإنسان ليحقق مفرربفه ومصفالفحفه 

 الخاصة.

وقد ظل الإنسان المعاصر الذي تذول 
طعم الحرية والتنويفر بفعفد جفهفد 
جهيد يهاب ويخشى الإرهاب بالمعنى 
الأول وظل يمق  ويدين الجفماعفات 
الدينية أو العرقية المفحفدودة الفتفي 
تقوم بهذه الأفعال الشنيفعفة، وظفل 
يت س  ويتحسر ع  الأفق الفعفقفل 
المحدود لهفذا الإنسفان الفذي رزل 
العقل والمنطق ب ن يفقفتفل ويشرفد 

 الآخرين.

ليستيقظ بعد هذا التقدم الفعفلفمفي 
والتطفور الفتفكفنفولفوجفي والفرقفي 
الحضاري ع  إرهاب جديد، إرهفاب 
متحض ومتفمفدن، ذو تفحفالفففات 
واسعة وخفطفابفات أنفيفقفة ووجفه 
مكشوف تعلوه الرقة واللط ، مفما 
جعل هذا الإنسان يفقد كل ما افتخر 
به لعقود طويلة، ففيفتفَهَفدم تصفوره 
للمواطنة، وينتففي إيمفانفه بفوجفود 
قانون إنساني كل، عادل ومفنفصف ، 
يحميه إن طاله الظلم، ويحتويفه إن 
بلغه التعس  من جماعفات جفائفرة 
وغير متسامحة، وع  إثر هذا الواقع 
تتهاوى كل القيم والمبادئ الإنسانفيفة 
التي يمجدها ويثق في مضامينها. إنفه 
العقل المنطقي حينما يطاله الجنفون 

 ويدركه الخرف.

إن هذا التشظي والسقفو  الفذي أصفاب 
العقل الإنساني يجفد تفجفلفيفه المفلفمفوسَ 
وتجسدَه الواقعي في الكيفية التي تفُجفاري 
بها ف الآن هنا ف دول الفغفرب سفيفاسفتفهفا 
الداخلية من جهة، والخارجيفة مفن جفهفة 
أخرىذ فالأولى تكمن في غضّ الفطفرف عفن 
إرادة الشعوب والمواطنين في البفحفث عفن 
السلام وإدانة قتل الإنسان الأعزل، لا لشيفء 
سوى لأنه إنسان يستحق أن يعامل كغفايفة 
في ذاته، باحترام وتقدير كما عبر عفن ذلف  
الفيلسوف الألماني إيمفانفويفل كفانفط. أمفا 
الخارجية فتكمن في حب السيطرة والتغلبّ 
ع  المنافسين، ونصرف الفحفلفففاء الفذيفن 
تشاركهم نفس المصالح، حتى وإن كان هفذا 
التناصر ع  حساب حقول الإنسان وحقول 
الطفل، وحقول المرأة وحقول كل المدنفيفين 

 العُزلّ.

لقد تفم الفتفلاعفب بمفدلفول الإرهفاب في 
السياسات الدولية الراهنة الفتفي تفحفتفكفر 
سلطة الإعلام والاقتصاد والسياسة، ليشفمفل 
كل من يعارض مصَالحِهَا ومرربهَا أو ينُافسها 
ع  الوصول إلى أسلحة حربفيفة مفتفطفورة 
تضاهي أسلحتها، حتى تبقى لها اليد العليفا 
والكلمة المسموعة في العالم، والباَ الطويفل 
في نهب خيرات هذا الفبفلاد أو ذا ، وإن 
شاءت  تهجير أهل هذا الحي أو إبفادتفهفم 
لتعمره بسكان آخفريفن، يفولفونفهفا الفولاء 

 ويصهرون ع  قضاء حوائجها.

وحسب ما أتينا ع  توضيحه وشرحفه مفن 
معنى الإرهاب، فلا يمكن أبفدا أن نصف  
مُقاومةَ شعب اغْتصُِبَ  أرضُهُ وسُفَ  دمُفه، 
واشّتدَُ عليه الفحفصفار مفن كفل جفانفب 
بالإرهابذ فالإرهاب الحقيفقفي هفو الفذي 
يقَتلُ ويشُر دُ، ويدُِبُّ الفرُّعفبَ في الأطفففالِ 
والنساء، حتى ترمي كل  ذاتِ حملٍ حملهَفا، 
وتفُارل كلُ مُرضِِعة رضيعَها تح  الأنفقفاض 
والتراب، لا لشيء سفوى لفتفجفسفيفد إرادة 
الهيمنة وعقدة الاستعلاء. بل إن الإرهفاب 
الحقيقي هو التشجيع ع  القتل عفلانفيفة 
والتجويع والتهجير والتنكيل بالإنسان الأعزل 

 الذي يفترش التراب ويلتح  السماء.

وكخلاصة لهذا القول، فالأس  كفل الأسف  
أن الواقع يدحض وينفي كل تل  المفاهفيفم 
العملاقة مفن قفبفيفل قحفقفول الإنسفان، 
والتسامح، والتضامن والفحفريفة، والمسفاواة 
َ أنها جرداء جَوففاء في  والعدالة...( التي تبََينَّ
تعاليها عن الحياة الملموسة، وزادتِ التقنية، 
وهيمنة الصورةِ الحية من تعمفيفق الفهفوة 
السحيقة والمسافة الشاسعة بين ما نفقفولفه 
ونصرح به ك ناس عاقلين واعفيفين، نفدعفي 
الحضارة والتمدن، وبين ما نفعلفه ونفُقفبفلُ 
عليه من أفعال عدوانية ووحشيفة، تفرسفخ 
قانون الغلبة، ومنطق القوة والهيمنة الفتفي 
لا يمكن للضعي  فيها سوى أن يوسَفمَ، إن 

 هو قاوم وجابهََ،  ب نهّ إرهابّي.

” 

الواقع يدحض وينفي 

كل تل  المفاهيم 

العملاقة من قبيل 

قحقول الإنسان، 

والتسامح، والتضامن 

والحرية، والمساواة 

 والعدالة...(

 “ 

لبقلم:   سميّ لرطب  
لقضايال  

 
أستاذةلاص لس  لوباحث لف

 اص لس  لواصتاريففففخلمنلاصمغرب

Carlos Latuff, 0229 
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سيدي الكريم الطاهر بفن جفلفون، 
 تحية سلام ومحبةّ، وبعد: 

قرأت باهتمام كبير _ وهفذه عفاد  
مع كفل ما تكتبون_   مقالكم الفذي 
عنونتموه "في السابع مفن أكفتفوبفر 
مات  القضية الفلسطينية مُغتفالفة." 
ولا أخفيكم أيها الكفاتب الفففذ كفم 
خاب ظنفي فيكم وكم كان إحباطفي 
شديدا إثر موقفكم الذي لا مسفو  
له إلاّ ما سماه سارتر سوءَ الفنفيفففففة  

Mauvaise foi َوأدعوكم والفقفارئ ،
الكريم إلففى تمحيص هذا المفففهفوم 
وبيان دلالاته في ارتباطه بمفوقفففكفم 

 هذا.   
نعم، إنها سوء الفنفيفة بفالمفعفنفففى 
السارتري للمفهوم، وليس مفعفنفففى 
هذا عدمُ اصطفافكم جنب المقاومفة 
الفلسطينية اصطفافا قفَبفَلفِيفّا، وإنمفا  
انزلاقكم انزلاقا فادحا أدى بفكفم إلى 
المسّ ب سمفى قيمة من القيم التففي 
ناضل ويناضل مفن أجفلفهفا كفبفار 
المثقفين، مفن ففلافسفففة وروائفيفين 
وفنانين وغيرهم، ألا وهي الحقيفقفة. 
وسوء النية، سيدي المحفترم، أخفطفر 
من الكذب بما ففيفهفا مفن تشفويفه 
للوقائع وتحري  للواقع، تفغفطفيفةً 
للممارسات الأكثر خسفة وففظفاعفة. 

 وإليكم بيانُ ذل : 
لقد شبهّتم الفففلفسفطفيفنفيفين بفف" 
الحيوانات" وهذا التشبيه ليس وليفد 
إلهام ولا نتاج خيالكم، بل هو نفسه 
الذي استعمله رئيسُ وزراء الاحتلال. 
وففي ذل  انحياز بفيّن وتف ج جفلّ 
لموق  هذا الأخير. لكن ما معفنفففى 
أن يشُبهّ المسُتعمِرُ الشعبَ المفُحفتفَلَّ 
بالحيوانات؟ يفعفنفي ذلف  بفكفففل 
بساطة نزَ طابفع الإنسفانفيفة عفن 
أفراد هذا الشعب، وبالتالففي جفواز 
ارتكفاب أخطر الجرائم في حفقفهفم، 
وهذا ما كفان عمليا، وتشهد عفلفيفه 
الصور التفي لا ش  أن  شفاهفدتفهفا 
ع  القنوات التلفزيونية كلهّا والتفي 
لا ش  أنها صدمت  كفما صفدمف  

 العالم أجمع. 
هذا وقد ردّدتم ففي أكثر من موضع 
في مقالفكفم لفففظ " الإرهفابفيفين" 
قاصدين به المقاومين الفلسطينفيفين. 
وا حسرتاه ع  كاتب يروض قفلفمفه 
كي لا يفخفط إلا جفزءا مفن واقفع 

الحفصفار والاغفتفيفال والفتفعفذيفب 
الجماعي والتفجفويفع والفتفجفهفيفل 
والتنكيل والمفس بفكفرامفة شفعفب 
ب كمله طيلة ما يزيد عف  سفبفعفة 
عقود! وهذا القهفر، هفذه الإبفادة، 
هذا الهدر للكرامة وكل الانتهفاكفات 
التي تشهد عليها تقارير المفنفظفمات 
الحكومية وغير الحكومية لا سفبفيفل 
إلى الحيلولة دون تحوّلها إلا استفلاب 
مطلق يفقد معفه الفففلفسفطفيفنفيّ 
إنسانيته إلا بالمقفاومفة، وأدعفوكفم، 
سيدي الكريم، إلى مراجعة ما كتفبفه 
فرانز فانون بهذا الصدد في كفتفابفه 

 الموسوم بفف " معذّبو الأرض."
إن الإرهاب الذي يمفارسفه الفكفيفان 
الصففهففيففوني عفف  أبففنففاء الشففعففب 
الفلسطينفي إرهابٌ مدججٌ بف حفد  
الأجهزة التكنولوجية الحربفيفة: مفن 
طائرات وقبفب حفديفديفة وبفوارج 
بحرية وقنابل فسففوريفة ق مُفحفرَّمٌ 
استعمالهُا دوليا(، فإنْ نحفن عفددنفا 
ضحايا هذا الإرهاب، ليس فقط مفن 
الفلسطينيين ولفكفن في مفخفتفلف  
المناطق المجاورة بل والبعفيفدة، لمفا 
وجدنا غير البكاء والتّ سفي والإدانفة 
والاستنكار  تعبيرا عن هول نفتفائفج 
هذا الإرهاب المفدعفوم مفن طفرف 

 كبرى الجيوش العالمية.
سيدي الطاهر، أنسفيفتفم الفطفففل 
الصغير محمد الدرة، وهل تفذكفرون 
واقعة صبرا وشاتيلا؟ وفرقة غزة التي 
استهدفتها المقاومة، ألا تعلمون أنهفا 
من نفّذ واحدة من أبشع الفجفرائفم 
الإرهابية في حق مدنيين يحفتفجفون، 
إبان مسيرات الفعفودة الفكفبرى، لا 
أسلحة لهم سوى أيديهم يصفففقفون 
وحناجرهم يصفدحفون بفهفا نصرفة 

للحق، فانهال  عليهم الفرقة العسكفريفة 
بوابل من الرصاص الحي الذي استفهفدف 
الرؤوس، رؤوس الأطفال والنساء مفبفاشرة 

 ؟ 
وأخيرا، وتعضيدا لما تقدم، فإن أكثر ألفوان 
 31الإرهاب وحشية، إنما هو ما حد  في 

، حيث استهدف  طفائفرات 0203أكتوبر 
الاحتلال مستفشفففى يضفم الآلاف مفن 
الأرواح البشرية من معطوبين يتفوسفلفون 
تضميد جراحهم ونازحين لا يسفعفون إلا 
إلى الأمان، فرجمتهم قوى الظلم الغفاشفم 
بالصواريخ حتى تهدّم المستفشفففى عف  

 122رؤوس من فيه مخلفففة أكفثر مفن 
ضحية حسب التقديرات الأولفيفة. ففهفل 
هنا  إرهاب أشد إرهفابفيفة مفن هفذا؟ 
أليس جعل الضحية جان والجاني ضحفيفة 

 ب بشع ضروب سوء النية؟ 
وفي الأخير، نقول إننا من قرائ  الأوففيفاء، 
وكم أحببنا كتاباتكفم وخصفوصفا مفنفهفا 
التنويرية ككتاب " الإرهاب كما نشرفحفه 
لأطفالنا" لكن تل  الأسطر القليلة التفففي 
نشرتموها مؤخرا جعلتنا نتساءل والفحفيرة 
تعمنا: ألفيفس مِفنَ المفهفم فضفح هفذا 
الإرهاب المستمرّ المدجّج ب خطر الأسلحة، 
وبيان أخطاره ومساسه بالقيم الإنسانفيفة 
كلهّا، من تفرخ وعفيفش مشفتر  وعفدل 
وحرية وكرامة ونحو ذل ؟ ولم لا التفكفير 
في شرحه وتفكيكه حتفى يفهم أبناؤنا إلى 
أي طريق يؤدي، وأي عالم ينشد، منددين 
" تربويا " و"فكريا" بشريعة الغاب حيفث 
القوي يلتهم الضعي ، وحيث الأقفلام لا 
تجد بدا من الاصطفاف ضد هفذا الأخفير 
معضّدةً بذل  منطق إرادة الفقفوة وهفو 
المنطق المناقض لإرادة الأقلام التوّاقفة إلى 

 العدل والحرية والكرامة ؟ 

” 

لا أخفيكم أيها 

الكفاتب الفذ كم خاب 

ظنفي فيكم وكم كان 

إحباطي شديدا إثر 

موقفكم الذي لا 

مسو  له إلاّ ما سماه 

 سارتر سوءَ النيففة  

  “ 

 رسالة موجزة إلى كاتب كبير

 الطاهر بن جلوّن

Martin Bureau / ledevoir.com  :خالد جبوربقلم 
أستاذ اللغة الفرنسية وطالب باحث في 

 تخصص ترجمة  ،سل  التبريز
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تعتبر منظومة الإجراءات الجزائية 
المنظومة التي تتم بموجبها محاكمة 
المتهمين في الجرائم الجزائية وتحديد 
العقوبات اللازّمة لهم. وتهدف هذه 
المنظومة إلى تحقيق العدالة من 
خلال ضمان حقول المتهمين 
والأطراف الأخرى في القضية، وتوفير 
الحماية للضحايا والشهود، وفرض 

 العدالة والقانون ع  الجميع.

كما يفترض مبدأ النزاهة في منظومة 
الإجراءات الجزائية احترام وقار 
العدالة وهيبتها باعتبار أنّ العدل هو 
أسمى حق للمواطن ومن أعزّ آماله 
ومن أغ  أمانيه وهو في ذات الوق  
واجب من أقدس واجبات الدولة إزاء 

 مواطنيها.

ويبرز دور منظومة الإجراءات 
الجزائية في إقامة العدل من خلال 
قوانينها التي تعتبر المحرّ  الرئيسي 
للدعوى العمومية منذ انطلال 
البحث فيها وجمع القرائن والحجج 
المثبتة للتهمة إلى تاريخ تنفيذ 

 العقاب ع  الجاني.

وحيث تمر الدعوى الجزائية بمراحل 
عديدة قد تطول أو تقصر حسب 
خطورة الفعلة كونها مخالفة أو 
جنحة أو جناية كل هذه المراحل 
تتطلبّ إتباَ قواعد قانونية منصوص 
عليها بمجلة الإجراءات الجزائية كفيلة 
بتحقيق السير العادي للمساءلة 
الجزائية ولحسن تطبيق القانون قصد 
تحقيق المطلب المنشود من كل عمل 
قضائي وهو تحقيق العدالة بين أفراد 
المجتمع بإيقاَ العقاب ع  كلّ من 
تسوله نفسه خرل القانون والاعتداء 
ع  حياة الناس أو أعراضهم أو 

 مالهم. 

وتسعى منظومة الإجراءات الجزائية 
التونسية إلى تحقيق المعادلة بين 

التصدي للجريمة وضمان الحقول 
 والحريات، تحقيقا لعدالة ناجزة.

فإلى أي مدى نجح  في تجسيم 
التوازن في هذه المعادلة؟  خاصة وأنّ 
التطبيقات القضائية والتطورات 
المجتمعية أثبت  أنّ هذه المنظومة 
تشكو من عدة نقائص تجعلها قاصرة 
أحيانا عن تجسيم التوازن بين تحقيق 
مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة 
وتوقيع العقاب ع  مقترفيها 
والسرعة في البحث والتقصي للكش  
عن الجاني توصلا إلى توقيع الجزاء 

 المناسب.

ونستش  هذا القصور في منظومة 
الإجراءات الجزائية من خلال 
مقتضيات القوانين الجزائية الإجرائية 
 التي كبل  العدالة هيكليا ووظيفيا.

I-  عدالة مكبّلة هيكليا 

للحديث عن العدالة الجزائية بكونها 
عدالة مكبلة هيكليا نتبين ذل  من 
خلال العدد الضخم للقضايا الذي 
يقابله نقص فادح في عدد القضاة 
والإطار الإداري من كتبة وتقنيين 
وغيرهم، عمّقه إحدا  محاكم 
استئناف جديدة، وهو ما تطلب 
توفير إطار قضائي وإداري لمباشرة 
العمل بها دون وجود انتدابات 
بالحجم المطلوب، الأمر الذي يتسبب 
في إفرا  عديد المحاكم لسدّ الشغور، 
والحال أنها بطبيعتها تشكو نقصا، 

 .  ممّا يزيد في ت زم الأوضاَ

من جهّة أخرى، يتبين قصور المنظومة 
الإجرائية من خلال خروج بعض 
الهياكل المؤثرّة في عمل العدالة 
هيكليا عن القضاء. ذل  أنّ الطرف 
الرئيسي الذي يتعامل معه القضاء 
الجزائي بشقيه الاستقرائي والحكمي 
هو الضابطة العدلية التي ترتبط بها 
نجاعة المنظومة الإجرائية أشد 
الارتبا . وبما أنّ أعوان الضابطة 

 منظومة الإجراءات الجزائية وتحقيق العدالة 

العدلية تابعون هيكليا لوزارة الداخلية، 
فإنهّم لا يخضعون لأيةّ تبعية قانونية 

 للسلطة القضائية. 

وقد ترتب عن التضخم في عدد القضايا 
وارتفاَ عدد الطعون في الأحكام بطء في 
النطق بالعدالة، ممّا يفقد الثقة في القضاء 
نتيجة غياب نقص الفعالية بتكرار ت خير 
الب  في القضايا، وغياب التعمق في 
النزاعات المهمة، فضلا ع  عدم تخصيص 
الوق  الكافي للبحث والتحقيق، مماّ ترتب 

 .عنه تدني جودة الأحكام

ولتجاوز العوائق الهيكلية المكبّلة للعدالة، 
مواكبة التطوّر التقني لا بدّ من 

 والتكنولوجي المتسارَ في مجال التقاضي
واعتماد الإعلامية في الإجراءات لإيجاد 
حلول عملية تضمن السرعة وربح الوق  
والاقتصاد في المال والتخفي  من الأعباء 

 الورقية.

إذ أنّ العدالة الإلكترونية أصبح  مطلبا 
ملحا وضرورة حتمية لتطوير العدالة 

تفشي جائحة كورونا وما لاسيّما بعد 
فرضته تداعياتها ع  واقع الحياة العملية 
من تدابير وقائية وقيود ع  الحركة 
والتنقل، والتي أدت بدورها في بعض 
الأحيان إلى عرقلة وت خر وصول الحقول 

 .لأصحابها

ويمكن القول ب نّ إنشاء منظومة قضائية 
تكنولوجية متكاملة توفرّ مجموعة من 
الخدمات الإلكترونية الآمنة، بحيث تتيح 
إمكانية رفع الدعاوى، وإعلانها، وتبادل 
التقارير والمذكرات، وتحديد الجلسات، 
والإعلام بمواعيدها، والتقاضي أمام المحاكم 
باختلاف أنواعها ودرجاتها عن بعد، حتى 
صدور الحكم، وذل  من خلال استخدام 
وسائل التكنولوجيا الحديثة، ودون التوجه 
للمحكمة، يساهم في تيسير إجراءات 
التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفي  

 .العبء ع  المتقاضين

تتميز المنظومة القضائية العدلية التونسية 

” 

ترتب عن التضخم في 

عدد القضايا وارتفاَ 

عدد الطعون في 

الأحكام بطء في النطق 

 بالعدالة

  “ 

 ألفة الشلّ بقلم: 
 باحثة دكتوراه في القانون 
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عامة، والجزائية بصفة خاصة بمسحة 
شكلية وبإجراءات كثيرة وطرل طعن 
متعددة وهو ما يحدّ من حسن سير 
المرفق العام للعدالة ويشجع ع  نزعة 
الخصام. فتكثي  التواجد التشريعي ذاته 
بالإفرا  في التجريم والعقاب، أو ما يعبر 
عنه بالتضخم التشريعي، يعتبر من أول 
الأسباب المؤدية إلى ضياَ العدالة، إذ لا 
يخلو أي نص قانوني جديد من جرائم 
وعقوبات وإجراءات خاصة بتتبعها، 
ف صبح  النصوص الإجرائية موزعة 
ومشتتة يصعب الإلمام بها والوصول إليها، 
وهو ما يجعلها تهدّد الأمن القانوني مع ما 
يتبعه من تفوي  الوصول الناجع إلى 

 العدالة. 

من المتفق عليه أنهّ من أهم ركائز الأمن 
القانوني تحقيق الوصول إلى القانون 
للجميع ممّا يتطلب توفير سهولة الاطلَا 
ع  القاعدة القانونية لحسن استعمالها. 
فلا يقتصر الوصول إلى العدالة ع  إقرار 
حق القيام أمام القضاء، وإنّما ع  الحق 
في القانون الذي يقتضي تمكين الشخص 
من النفاذ إلى القوانين حتى يستدل ع  

حقوقه وطرل حمايتها استدلالا كافيا.         
وهو ما يقتضي ضرورة المراجعة الشاملة 
لمجلة الإجراءات الجزائية بجعلها مجلة 

 .جامعة لكل إجراءات التقاضي الجزائي

II- عدالة مكبلة وظيفيا 

تضمن  منظومة الاجراءات 
الجزائية مقتضيات عطل  وظيفيا 
تحقيق عدالة ناجزة وسريعة، 
وسيتم التطرل إلى بعض وجوه ذل  
اعتمادا ع  حالة المضنون فيه في 
القضية، بحسب ما إذا كان موقوفا 

  .أو بحاله سراح

 المظنون فيه بحالة ايقاف -3

سنتعرض للصعوبات والإجراءات 
المعطلة لتحقيق العدالة كلما كان 
المتهم بحالة احتفاظ أو بحالة 

  .إيقاف تحفظي

 الذي هو :  بخصوص الإحتفاظ- 
إجراء يخوّل لأعوان الضابطة 
العدلية في حدود اختصاصهم حق 
وضع شخص معين ع  ذمتهم فترة 
 من الزمن وذل  لمصلحة البحث
وهو إجراء يشكّل اعتداء ع  
الحرية الفردية إلاّ أنهّ اعتداء 

إذ   ،مشروَ ما دام في ظلّ القانون
يتمتع م مورو الضابطة العدلية من 
شرطة أو حرس وطني بصلاحيات 
واسعة عند مباشرتهم لأبحا  أولية 
عادية أو في حالة التلبس ومن 
مقتضيات مهامهم أحيانا وضع 

ذوي الشبهة ع  ذمة الباحث لغاية 
مواصلة أعماله أو تجنب ارتكاب جرائم 
أخرى أو التحصن بالفرار وكذل  إفشال 
الأبحا  بربط الصلة مع مشاركيه أو 

 إتلاف الأدلة. 

وقد خوّل المشرَ لهؤلاء حرمان ذوي 
الشبهة بصفة وقتية من حريتهم وفي 
نطال ما يسمّى بالاحتفاظ المحددّة 

يومين إثنين مع إمكانية التمديد مدّته ب
كتابيا في هذا الأجل مرة واحدة فقط 

 44ساعة في مادة الجنح، و 04لمدة 
ساعة في مادة الجنايات وذل  بموجب 

 36المؤرخ في  0236لسنة  1القانون عدد 
والمتعلق بتنقيح وإتمام  0236فيفري 

 بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

والسؤال المطروح، هل يمكن استيفاء 
جميع الأبحا  التي تستوجب تدخل 
عدّة أطراف وإجراء أعمال استقرائية 
عميقة للكش  عن ملابسات أحاط  

نفس بشرية عمدا قتل بجناية خطيرة " 
مثلا" خلال هذه المدّة الوجيزة، من 
إجراء تحاليل جينية، ورفع بصمات، 
وعينات من سوائل المتهم، وسعي في 
إيقاف أشخاص خارج مرجع النظر 
الترابي أو إلى الحصول ع  قائمة اتصّالات 

  ...هاتفية

” 

تضمن  منظومة 

الاجراءات 

الجزائية 

مقتضيات عطل  

وظيفيا تحقيق 

عدالة ناجزة 

 وسريعة

“ 

Zoubeir Souissi | REUTERS  
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البداية حدّ إنّ الأجل ممنوح لباحث 
من المدة الزمنية إلى أدناها، وجعله 
ملزما بالإسراَ في أعماله حال أنهّ 
مرتبط شديد الارتبا  ب جهزة 
وهياكل لا سلطة له ولا للنيابة 
العمومية عليها من حيث التسلسل 
الهرم الإداري، وقد لا تكون مواكبة 
أيضا في سير أعمالها للحينية التي 

 عليها أعمال الضابطة. 

جميع هذه المعطيات تجعل من 
هذه الآجال آجالا غير مدروسة وغير 
متلائمة مع البنية التحتية والوسائل 
المادية التي يحتكم عليها باحث 
البداية، ولا تحقق النتيجة المرجوة 

  .منها

من جهة أخرى، فتطبيقا لأحكام 
مكرّر جديد من مجلة  33الفصل 

الإجراءات الجزائية، ع  م مور 
الضابطة العدلية بعد انقضاء مده 
الاحتفاظ الأولى عرض المحتفظ به 
مصحوبا بمل  البحث ع  وكيل 
الجمهورية الذي يتوجب عليه 
سماعه حينا. ويمكن لوكيل 
الجمهورية التمديد كتابيا في أجل 
 04الاحتفاظ مرةّ واحدة فقط لمدة 

ساعة في  44ساعة في مادة الجنح و
مادة الجنايات، ويكون ذل  بمقتضى 
قرار معللّ يتضمن الأسانيد القانونية 

 والواقعية التي تبرره. 

توجه هذا التنقيح نحو تدعيم 
الحقول والحريات وضمان المحاكمة 
العادلة وتحقيق العدالة الجزائية فقد 

من دستور  03الفصل نص 
أنّ  0200الجمهورية التونسية لسنة 

"المتهم بريء إلى أن تثب  إدانته في 
محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع 
ضمانات الدفاَ في إطار التتبع 

من  01الفصل .  كما نصّ والمحاكمة "
"تحمي كرامة ع  أنّ الدولة  الدستور

الذات البشرية وتمنع التعذيب المادي 
. إذ بمثل هذه العبارات والمعنوي"

الصريحة والواضحة جاءت أحكام 
من دستور  03و 01الفصلين 

 0200لسنة الجمهورية التونسية 
لتعكس توجها تشريعيا قوامه واجب 
حماية الحقول الفردية كلمّا وجدت 
في مواجهة مع حق الدولة في التصدي 

 لكل سلو  مجرم قانونا. 

وإزاء هذا التناقض بين متطلبات 
الاستقرار من جهة وحماية حقول 
الافراد من جهة أخرى برزت الحاجة 
لإقرار توازن بينهما، ذل  أن المبادئ 
العامة للقانون تتجه لصيانة الحقول 
الأساسية للأفراد في مواجهه سلطة 
التتبع من جانب وفي تعزيز موقع 
المظنون فيه في كل المراحل ت سيسا 

  .لمحاكمة عادلة من جانب آخر

وكان تكريس مبدأ البراءة ترجمانا 
لهذا التوجه، إذ تشكل قرينة البراءة 
مبدأ جوهريا في الإجراءات الجزائية 
ومنهجا يوجه طرل البحث حماية 
للمتهمين، ترافقه طوال سير 
الاجراءات وتحد من سلطة الباحث 
 إلىتجاهه. ذل  ان هدف الوصول 

الحقيقة لإيفاء حق الدولة في العقاب 
لا ينبغي أن يؤدي لإهدار حقول 

و الاخلال بها، كما أنّ وجود أ الافراد 
الأفراد في وضعية إتهّام لا يفقدهم 

 إنسانيتهم. 

ومن هذا المنطلق يوص  قانون 
نه قانون الشرفاء أ الاجراءات الجزائية 

لبنائه ع  مبدأ البراءة وإلى تنظيم 
إجراءات الدعوى الجزائية بصفة 
تكفل حماية الفرد في مواجهة حق 

 الدولة في تسليط العقاب.

إلاّ أنّ ذل  ع  المستوى العمل 
يكون ع  حساب التصدي للجريمة، 
ف عوان الضابطة العدلية إلى جانب 
ضغط المدّة الاولى وقصرها المعطل 
لمكافحة الجرائم كما سل  بيانه، فقد 
وجدوا أنفسهم مجبورين ع  
الانقطاَ عن الأبحا  وتركها جانبا 
للتكفل بإيصال المشتبه فيه جيئة 
وذهابا إلى مقرات المحاكم التي تبعد 
في بعض الاحيان مئات الكيلومترات، 
فيستغرل الطريق وإجراءات إخراج 

وإدخال المشتبه فيه من وإلى مقرات 
الاحتفاظ الخاصة بالأقاليم والمحاكم، كامل 
فترة التمديد أو يكاد، وهي المدّة التي كان 
من المفروض تخصيصها لاستكمال الأبحا . 
هذا الإجراء منفصل عن حقيقة العمل 
اليومي للنيابة العمومية وللضابطة 
العدلية وما ع  المشرَ سوى التدخل 
لتلافي ما أفرزه التطبيق من قصور يتناقض 

 مع ضرورات تحقيق العدالة. 

بالتان إنّ تعزيز وتطوير ضمانات المشتبه 
فيه أثناء مرحلة البحث لا يجب أن تنقلب 
إلى وسيلة تساعده ع  الإفلات من 

 العدالة.

 

أمّا في خصوص الإيقاف   -
فيمكن التعرض إلى هذه  التحفظي:

 المس لة من جهتين:

من جهّة أولى، فقد حدّد المشرَ 
التونسي آجاله في طور التحقيق ضمن 

من مجلة الإجراءات الجزائية  41الفصل 
"يمكن إيقاف المظنون الذي نصّ ع  أنهّ: 

فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات والجنح 
المتلبس بها، وكذل  كلّما ظهرت قرائن 

باعتباره وسيلة أمن  الإيقاف قوية تستلزم
يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا 
لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة 

والإيقاف التحفظي في  .البحث سير
الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا 

وإذا اقتض   .يجوز أن يتجاوز الستة أشهر
إبقاء المظنون فيه بحالة  البحث مصلحة

بعد  التحقيق إيقاف،           يمكن لقاضي
وبمقتضى قرار  الجمهورية أخذ رأي وكيل

بالنسبة إلى  الإيقاف معللّ، تمديد فترة
الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدّتها ع  
ثلاثة أشهر وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا 
 .تزيد مدة كل واحدة ع  أربعة أشهر
 .والقرار القاضي بما ذكر قابل للاستئناف"

إلاّ أنهّ بالتمعن في هذه الآجال نجد أنهّا  
آجال قصيرة نسبيا عندما يتعلق الأمر 
ببعض الجرائم الخطيرة والمعقدة. فقد 
تطورت الجريمة وتشعب  وأصبح  
تتطلب متسعا من الوق  والجهد للبحث 
فيها وتقصيها، فضلا ع  أن الطعون في 

” 

إنّ تعزيز وتطوير 

ضمانات المشتبه فيه 

أثناء مرحلة البحث لا 

يجب أن تنقلب إلى 

وسيلة تساعده ع  

 الإفلات من العدالة 

  “ 
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قرارات حاكم التحقيق وتكررها أثناء 
نظره في نفس القضية، يترتب عنها نزَ 
المل  من بين يديه لإحالته برمته ع  
دائرة الاتهّام، إذ أنّ مدّة الايقاف 
التحفظي المضبوطة بالنصوص الإجرائية 
والتي تخوّل لحاكم التحقيق فعليا إتمام 
الأعمال اللازمة لتهيئة القضية للفصل 

  .فيها، هي مدّة نظرية

ولا يفوت هنا التساؤل عن عدم ضبط 
أجل الايقاف التحفظي في غيرها من 
المراحل بما في ذل  مرحلة المحاكمة رغم 
كونها مرحلة تكون فيها القضية جاهزة 
للحكم ولا تتطلب مددا طويلة إلى الحدّ 
الذي لا يقع معه ضبطها برجال كما هو 
الحال بالنسبة إلى الأجل المضبوطة في 
مرحلة التحقيق، والأمر نفسه ينسحب 
ع  مرحلة الاتهّام ومرحلة تعقيب 

  .الاتهام

النظام الإجرائي ومن جهّة ثانية، يعرف 
التونسي المتعلقّ بالإيقاف التحفظي عديد 
المشاكل والصعوبات التي أعاق  تطور 
منظومة العدالة في تونس وساهم  إلى 
حدّ كبير في تعطل سير دواليب القضاء 
ع  الوجه الأحسن بما يوفر المحاكمة 
العادلة وتتمثل أهم هذه المشاكل في 
طول أجل الزمن القضائي في بعض القضايا 
وتعدّد وطول أطوار التقاضي بالإضافة إلى 
العدد الكبير من القضايا المنشورة 
بالمحاكم إلى جانب اكتظاظ السجون 
بالعديد من الموقوفين والمحكوم عليهم 
نتيجة عدم تفعيل الوسائل البديلة 

 للإيقاف التحفظي وبدائل العقوبات.

ّّ كلّ مشروَ  ّّ وت سيسا ع  ذل  فإنّ
تعديل أو إصلاح يجب أن ي خذ بعين 
الاعتبار هذه العوائق والصعوبات ويعمل 
ع  رفعها لتطوير المنظومة والتحسين في 

 جودتها. 

يفسّر عزوف المحاكم عن تطبيق ولربّما 
نتيجة وجود هذه الإجراءات والعقوبات 

بعض المعوقات القانونية والتنظيمية 
المتمثلة في غياب تنظيم شامل 
للمؤسسات المهي ة لتنفيذ عقوبة العمل 
للمصلحة العامة وعدم مسايرة أنظمة 

السجون وتنفيذ العقوبة ع  سبيل 
المثال التنقيح المدخل ع  المجلة 
الجزائية في خصوص اعتماد العقوبة 
البديلة المذكورة والمتمثلة كذل  في 
خيار المشرَ في جعل الالتجاء إلى 
هذه العقوبات استثناء من حيث 
نطال تطبيقه  ومن حيث الشرو  
المستوجبة، ومن ذل  استبعاد هذه 
العقوبات من جزء هام من الأحكام 

مثل الأحكام الغيابية : فالحضور )
بالجلسة والموافقة ع  العقوبة 
البديلة شر  أساسي من شرو  

 .(الحكم بها

كما يفسّر عزوف المحاكم عن 
تطبيق هذه الإجراءات والعقوبات 
إلى بعض المعوّقات الواقعية 
المتمثلة في عدم إشراف وزارة 
العدل فعليا ع  سجل السوابق 
العدلية، بما يحول دون الاطلَا ع  
صحيفة سوابق المتهم للنظر في 
مدى توفر شرو  تطبيق العقوبات 
البديلة وعدم توفر العدد الكافي من 
المؤسسات المحتضنة لتنفيذ عقوبة 
العمل لفائدة المصلحة العامة 
وسوء انتشارها الجغرافي، بما يجعل 
بعض المحاكم في حالة استحالة 
مادية حتى وإن اتجه  النية 
لتفعيلها وكذل  هيمنة ثقافة 
العقوبة الكلاسيكية عند جزء من 
القضاة وعدم إيمانهم بفاعلية 

 . العقوبة البديلة

يطرح النظام الإجرائى التونسي 
المتعلقّ بالإيقاف التحفظي العديد 
من الإشكاليات من جهة ع  
مستوى قصر المدّة في بعض القضايا 
الخطيرة. وفي المقابل ع  مستوى 
طول المدّة بالنسبة للقضايا التي 
تطول فيها إجراءات التقاضي والتي 
تتطلب بالضورة تفعيل العقوبات 

كالعمل لفائدة المصلحة البديلة 
العامة أو الوضع تح  المراقبة 
الإلكترونية التي تمّ إدراجها مؤخرا 

من المجلة الجزائية  1ضمن الفصل 
وهي عقوبة بديلة ليس الهدف 

منها تر  المتهم دون عقاب وإنّما الموازنة 
بيم الجانبين الردعي والإصلاحي 
وتهذيب الجاني بطريقة عصرية 
ومتطورة تتلاءم مع تطبيق العقاب 
والتصدي للجريمة وأيضا تحقيق العدالة 

 الجزائية. 

 المظنون فيه بحالة سراح -0

ما يلاحظ أنّ النصوص الاجرائية قد 
تضمن  موجبات عمق  التعطيل 
الوظيفي لمرفق العدالة، من ذل  ضرورة 
استدعاء المتهم سواء من حاكم التحقيق 
أو أمام المجالس الجزائية بالطريقة 
الادارية أو بواسطة عدل منفذ. فقد 
اثب  الواقع العمل فشل آلية الاستدعاء 
الإداري لدرجة أصبح معه هذا الاجراء 
مجرد شكلية تضاف للمل  يعلم 

 الجميع انعدام جدواها. 

أما في خصوص الاستدعاء بواسطة عدل 
منفذ فهو تنصيص لا معنى له فالمحاكم 
ليس لها أي استقلالية مالية تمكنها من 
الاحتكام ع  ميزانية تبذل منها أجور 

  .ومصاري  عدل التنفيذ

لا مناص لضمان تحقيق العدالة من 
التيسير في بعض المواطن الاجرائية، 
وتحرير المنظومة الإجرائية الجزائية من 

مام نسق أ إر  الماضي المكبلة به وذل  
تطور ديناميكي، ويمكن في هذا الصدد أن 
يتدخل المشرَ لتكريس إجراء الاستدعاء 
بواسطة الهات  والبريد الإلكتروني، أو 
كذل  تمكين المحامي من التواصل مع 
حاكم التحقيق أو المحكمة الجزائية 
بالوسائل الحديثة. فقد حان الوق  
لاعتماد الإعلامية في الاجراءات 
والاستئناس بها لإيجاد حلول عملية 
تضمن السرعة وربح الوق  وتخفي  
من الأعباء الورقية فضلا عمّا تحققه من 

  .السرية والسلامة وعدم إنكار المعاملة

” 

يطرح النظام 

الإجرائى التونسي 

المتعلقّ بالإيقاف 

التحفظي العديد 

من الإشكاليات 

من جهة ع  

مستوى قصر المدّة 

في بعض القضايا 

 الخطيرة

“ 



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 0 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

إن الفساد وباء غادر يفترتفب عفلفيفه 
نطال واسفع مفن الآثفار الضفارة في 
المجتمعات. فهو يقوّض الديمقراطفيفة 
وسيادة القانون، ويؤدّي إلى ارتفكفاب 
انتهاكات حقول الإنسفان وتفدهفور 
نوعية الحياة ويتيح ازدهار الفجفريمفة 
المنظمة والإرهفاب وغفير ذلف  مفن 

 .  [3]التهديدات لازدهار الأمن البشري

وفي تونس أضَر الفففسفاد بفالفدولفة 
وبالشعب وفي المقابل انتفع منه عدة 
اشخاص طبيعيين ومعنويفين، ولفهفذا 
ظل  الحكومات المتعاقبة في تفونفس 

مقاربة لمعالجة قفانفونفيفة  تبحث عن
وقضائية نهائيفة لمفلفففات الفففسفاد 

 [0] الجارية والمتراكمة.

وفي هذا الإطار يتنزل الحفديفث عفن 
المفؤرخ  0200لسنة  33المرسوم عدد 

والمتعلق بالصفلفح  0200مارس  02في 
الجزائي وتوظيف  عفائفداتفه والفذي 

"إجفراءات يضبط حسب فصله الأول 
الصلح مع الدولة، صلحا جزائفيفا في 
الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعفال 
والأعمال والممارسات التي تفرتفبف  
عنها منافع غير شرعية أو يمفكفن أن 
تترتب عنها منافع غير شرعية أو غفير 
مشروعة والتي أنتج  ضررا مفالفيفا 
للدولة والجماعات المحلية والمنشرت 
والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي 
جهة أخرى وذل  تفكفريسفا لمفبفدأ 
العدالة الجزائية التعويضية كما ينظم 
هذا المرسوم طرل توظي  عفائفدات 
الصلح الجزائي لفائفدة المفجفمفوعفة 
الففوطففنففيففة عفف  قففاعففدة الففعففدل 

 والإنصاف".

 فصفلا 13ويحتوي هذا المرسوم ع  
مقسمة ع  خمس أبفواب كفالفتفان: 
الباب الأول: أحفكفام عفامفة، الفبفاب 
الثاني: في الصفلفح الفجفزائي، الفبفاب 
الثالث: في توظي  العائدات المفالفيفة 
للصلح الجزائي، الباب الرابع: تفنفففيفذ 
الصلح الجزائي وآثاره، الباب الخامفس: 
متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز 

 المشاريع بالجهات.

والصلح الجزائي هو مسار يهدف منفه 
"اسفتفبفدال الى  0حسب الفففصفل 

الدعوى العمومية أو ما ترتبّ عنفهفا 
من تتبع أو محاكمة أو عقوبفات أو 

طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان 
من المفروض أن تقدم في حق الدولة 
أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى 
وذل  بدفع مبال  مالية أو إنفجفاز 
مشاريع وطنية أو جهوية أو محليفة 

 بحسب الحاجة". 

ويمكن تعري  الصلح لغة ب نه إنفافاء 
الخصومة، ویقال صلح الشيء صفلاحفا 
أي كان نافعا ومناسبا، وأصفلفح ذات 
بیناما أو ما بیناما أي أزال ما بینافما 
من عداوة وشفقفال، وصفالفحفه أي 

ومن هنا یتضح أن الصلفح  [3]صافاه،
في اللغة ھفو الاتفففال عف  انفافاء 

   .الخصومة

أما بالنسبة للتعري  القفانفوني ففلفم 
المشرَ في المفادة الفجفزائفيفة  عرفّي

الصلح واكتفى بذكفره كسفبفب مفن 
اسباب إنقضاء الدعوى الفعفمفومفيفة 

من مجلة الإجفراءات  4صلب الفصل 
 الجزائية. 

وفضلا عن عفدم تفعفريف  المشرفَ 
للصلح الجزائي صلب المفرسفوم ففإنفه 
سك  عن مسائل أخرى، ومفن هفنفا 

 يمكن طرح الاشكالية التالية: 

ما هو مجال انطبال الصلح الفجفزائي 
المفؤرخ في  33المنظم بالمرسوم عدد 

 ؟0200مارس  02

ن المشرَ لم يحدد ع  وجه الفدقفة إ 
لفصفلفح الفجفزائي   المجال الموضوعي لف

زمفنفي   وكذل  مجاله ال (،الجزء الأول) 
 .  (الجزء الثاني)

الجزء الأول: المجال الموضوعفي 
 للصلح الجزائي

لم يضففبففط المشرففَ الففنففطففال 
قالفففرَ الموضوعي للصلح الفجفزائي 

وكذلف  الفنفطفال الشفخفصي  الأول(
 قالفرَ الثاني(. 

الفرَ الأول: النطال الموضوعفي 
 للصلح الجزائي

من المرسوم عف  أنفه  6نص الفصل 
"يشمل الصلح الجفزائي بفاسفتفثفنفاء 

الجرائم والأففعفال   الجرائم الإرهابية
والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل 
الأول من هذا المرسوم في المفجفالات 

مل  الدولة العام  المال العام، :التالية

 33مجال تطبيق الصلح الجزائي المنظم بالمرسوم عدد 

  0200مارس  02المؤرخ في 

الجبايفة،   غسيل الأموال، الرشوة،  والخاص،
الففديففوانففة، الصرففف، السففول المففالففيففة 

 والمؤسسات المالية". 

المفجفالات ولقد استعمل المشرَ مصطلح "
وهو مصطلح فضففاض يفخفالف  التالية" 

هفو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي 
العمود الفقري للقانون الجزائي إذ تفقفوم 
عليه كل المادة الجزائية بشقيها الموضوعي 

مفن  04الفففصفل وقد ورد ب[4]والاجرائي 
مفن  34وكذل  بفالفففصفل  0234دستور 
"العقوبفة حيث نص ع  ان  0200دستور 

شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانفوني 
كما نص الفصل الأول مفن  سابق الوضع"

لا يعاقب أحد إلا المجلة الجزائية ع  أنه "
"، بمقتضى نص من قانون سفابفق الفوضفع

انففطففلاقففا مففن الففتففكففريففس الففدسففتففوري 
والتشريعي لهذا المبدأ لا بفد أن يفكفون 
النص القانوني الجفزائي واضفحفا ودقفيفقفا 
ومحددا بحيث يتجنب المشرَ أثناء عملية 
صياغة النفصفوص الفجفزائفيفة اسفتفعفمال 
العبارات العامة والفضفاضة التي تحتفمفل 

 .[1]أكثر من ت ويل

إذ لا يكفي تجريم فعل معين بفل يفجفب 
أيضا تحديده بكفل دقفة وذلف  بضفبفط 
العناصر المكونة للفعل والفتفي بفتفوففرهفا 
يعاقب مقترفها وكذل  تحديد الفعفقفوبفة 
المستوجبة، ففي القانون الجزائي لا يمفكفن 
استعمال مصطلحات فضفاضة من قفبفيفل 

 ".مجال"

ولهذا يجب ع  المشرَ أن يحفدد بفدقفة 
الجرائم المشمولة بالصفلفح الفجفزائي دون 

 الاكتفاء بذكر المجالات.

الفرَ الثاني: النطال الشخصي للصلح 
 الجزائي

من مرسوم الصلفح الفجفزائي  3نص الفصل 
شمل أحكام هذا المرسفوم كفل ت"   ع  انه

شخص مادي أو معنوي صدر في ش نه أو 
في ش ن من يمثله حكما أو أحكاما جزائية، 
أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبفعفات 
قضائية أو إدارية أو قام ب عمال كان مفن 
الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصفاديفة 

كما تشمل أيضا كل شخص مفادي   ومالية.
ومعنوي لم تستكمل في شف نفه إجفراءات 
مصادرة أمواله واسترجاعها مفن الفخفارج 
 33طبق ما اقتضته أحكام المرسوم عفدد 

كما  0233مارس  34المؤرخ في  0233لسنة 
 0233لسنة  41تم تنقيحه بالمرسوم عدد 

” 

يجب ع  المشرَ أن 

يحدد بدقة الجرائم 

المشمولة بالصلح 

الجزائي دون الاكتفاء 

 بذكر المجالات

  “ 

 شمس الدين البجاويبقلم: 
باحث في القانون الجزائي والعلوم الجنائية 

 بكلية الحقول والعلوم السياسية بتونس 

https://legislation-securite.tn/ar/law/43752
https://legislation-securite.tn/ar/law/43752
https://legislation-securite.tn/ar/law/44258
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 .0233ماي  33المؤرخ في 

كما تشمل أيضا أحكفام هفذا المفرسفوم 
الذوات المادية والمعنوية التي استففادت 
من الأمفلا  المصفادرة دون الفقفيفمفة 

 الحقيقية لها ب ي وجه كان". 

الفصل قائمفة مفن الأشفخفاص ض ب ط   ه ذ ا   
الذين يشملهم الصلح الجزائي لفكفن دون 
تعريفهم، خلافا لما ورد في مشروَ القانون 
المتعلق بالصلح الجزائي مع المتفورطفين في 

 0203والمالية لسفنفة  الجرائم الاقتصادية
 الذين عرفهم في فصله الفثفاني بفكفونفهفم
"الاشخاص الواردة أسمائهم بتقرير اللجنة 

حول الفففسفاد  الوطنية لتقصي الحقائق
وكل  .والرشوة بعد التثب  فيها وتحيينها

من تتعلق به قضايا فساد مان واقتصادي 
 .القضائي الإقتصادي والمان" لدى القطب

الجزء الثاني: المجال الزمني للفصفلفح 
 الجزائي

يتسم النطال المكاني لانفطفبفال المفرسفوم 
بالوضوح اذ يتمثل في الجرائم المفرتفكفبفة 
داخل البلاد التونسية والأموال المهربة الى 
الخارج وبالتان لا يثفير اشفكفالا، غفير أن 
النطال الزمني للصلح الجزائي لا يفتفسفم 

( وكفذلف  الشف ن الفرَ الأولبالوضوح ق
بخصوص مس لة رجعية مفرسفوم الصفلفح 

 (. الفرَ الثانيالجزائي ق

الفرَ الأول: النطال الزمني للصلح 
 الجزائي

يتميز النطال الزمني لفلفصفلفح الفجفزائي 
بخصوصية ليس لها مثيل في بقية القوانين 
التونسية، إذ لم يحدد المفرسفوم بفدايفتفه 
واكتفى بتحديد بنهايته فلقد نص الفصفل 

تنسحب أحكام هذا الففصفل "   ع  انه 3
ع  الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سفنفة 

وإلى حد تاريخ نشر هذا المفرسفوم  0233
 بالرائد الرسمي للجمهورية التفونسفيفة".

 وفهم هذا الفصل يطرح فرضيتين:

اما الأولى فربما لم يحدد المرسوم الفنفطفال 
الزمني ليحيل ضمنيا الى القواعد الفعفامفة 
لسقو  الدعوى العمومية بمرور الفزمفن، 

من مجلفة الإجفراءات  1والواردة بالفصل 
تسقط الدعوى العمومية الجزائية حيث "

فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليهفا 
القانون بمرور عشرة أعفوام كفامفلفة إذا 
كان  ناتجة عن جناية وبمرور ثلاثة أعوام 
كاملة إذا كان  ناتجة عن جنحة وبمفرور 
عام كامل إذا كان  ناتجة عن مخفالفففة 
وذل  ابتداء من يوم وقوَ الجريمة عف  
شر  أن لا يقع في بحر تفلف  المفدة أي 

 عمل تحقيق أو تتبع"، 

واما الفرضية الثانية ففإن عفدم تفحفديفد 
النطال الزمني يعني أن المرسوم يفطفبفق 

زمنيا بصفة مطلقة عملا بفالفففصفل 
من مجلة الالتزامات والعفقفود  143

"إذا وردت الذي نفص عف  انفه 
  العبارة مطلقة جرت ع  إطلاقها".

ولهذا يجب أن يفتفدخفل المشرفَ 
وينقح المفرسفوم ويفحفدد المفجفال 
الزمني لإنطباقه وذل  للحفاظ ع  

 الحقول المكتسبة.

الفرَ الثاني: رجعية الصفلفح 
 الجزائي

 الذي نص ع  انفه 3عملا بالفصل 
تنسحب أحكام هذا الفصل عف  " 

الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 
فإن هذا المرسوم سيفطفبفق "، 0233

هل أن هفذا  بصفة رجعية، وبالتان
المرسوم يعتبر أشد ع  المفتفهفم أم 

 أرفق به؟ 

من هذا المرسفوم  0لقد نص الفصل 
"يهدف الصلح الجزائي إلى  ع  أنه

استبدال الدعوى العمومية أو مفا 
ترتبّ عنها من تتبع أو محاكمة أو 
عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تفم 
تقديمها أو كان من المفففروض أن 
تقدم في حق الفدولفة أو إحفدى 
مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذل  
بدفع مبال  مالية أو إنجاز مشاريع 
وطنية أو جهوية أو محلية بحسب 

 .الحاجة"

و ي ف ه م   م ن   ه ذ ا   ا ل ف ص ل   أ ن   ا ل صفلفح   
ا ل ج ز ا ئي   ب د ي ل   ل ل د ع و ى   ا لفعفمفو مفيفة   
و ل ل ت ت ب ع   و ا لمفحفا كفمفة   و ا لفعفقفو بفة ،   
ف ا لم ت ه م   م ق ا ب ل   ه ذ ا   س ي قفو م   بفد ففع   

سيفنفجفز مشفاريفع م ب ا ل     م ا ل ي ة   أ و   
وطنية أو جهوية أو محلية في اطفار 
، العدالة الفجفزائفيفة الفتفعفويضفيفة
وبالتان فإن هذا المرسوم أرفق 

ي   بالمتهم  ا ئففد ة   لفه   لأ نففه   سففففيفففؤ د  و ذ و   ففف
إ لى   ت ج ن ب   مفثفو لفه   أ مفا م   ا لفقفضفا ء   
و س ي ح م ي ه   م ن   ق سفو ة   ا لفعفقفو بفا ت   
ا لم ق ر ر ة   ق ا ن و ن ا   و ا ل ت ي   يم ك ن   ا ن   ت صفل   
ا لى   ع ق و ب ا ت   س ج ن ي ة   ط و ي ل ة   ا لم د ة   أ و   

الفصفل   نصلكن ر بم ا   ل ب ق ي ة   ا ل ع م ر .   

"في صورة  ع  انه  من نفس المرسوم   01
حصول الاتفال يقع إبفرام الصفلفح في 
حدود المبل  المان المستولى عفلفيفه أو 
قيمة المنفعة المتحصل عليها أو مفقفدار 
الضر الذي طال المال العام مثلفما تفم 
تحديده من قبل اللجنة تضفاف إلفيفه 

% عن كل سنة مفن تفاريفخ  32نسبة 
 حصول ذل ".

ويدخل في احتسفاب "   0كما نص الفصل 
المبال  المالية أو المشفاريفع المفتفعفهفد 
بإنجازها نسب التضخم المان استنادا إلى 
الأرقام الرسمية التي تتفولى تفقفديمفهفا 

 .الهياكل الرسمية المختصة"

"إذا تضمفن  فنص ع  انه 30أما الفصل 
مطلب الصلح الجزائي عفرضفا بفإنفجفاز 
مشاريع بإحدى المعتمديات الأكثر فقرا، 
فع  المفتفصفالفح الضفمان الفعفشرفي 
للمشروَ الذي أنجزه بموجب الصفلفح 
الجزائي طبق الفتفشرفيفع الفجفاري بفه 

 .العمل"

ويفهم من هاته الفصول أن المفتفصفالفح 
سواء قام بدفع مبال  مفالفيفة أو أنفجفز 
مشاريع فإنه سينضاف الى ذلف  نسفب 

% عفن  32نسبة التضخم المان وكذل  
كل سنة من تاريخ حصول الجريمة وبعد 
كل هذا سيتعهد بضمان المشروَ الفذي 

سنوات، وهو ما يفجفعفل  32أنجزه لمدة 
هذا القانون الذي سفيفنفطفبفق بصفففة 
رجعية أشد ع  المتهم لأنفه سفيفثفقفل 
كاهل المتصالح وذمته المالية خاصة مفع 
عدم وجود الأمن القانوني والفقفضفائي إذ 

"في صورة عفدم  ع  انه 01نص الفصل 
إتمام تنفيذ بنود الصلح الجزائي تنتفقفل 
قانونا الأمفوال المفؤمفنفة إلى الفدولفة 
وتست ن  التتبعات أو المفحفاكفمفة أو 

 .تنفيذ العقاب"

وهكذا يمكن أن يفعفتفبر هفذا المفرسفوم 
بمثابة النص القانوني الأشد ع  المفتفهفم 
من حيث تجريم أفعال كانف  مفبفاحفة 
زمن اقترافها وكذل  من حيث العفقفوبفة 

 التي أصبح  أشد ع  المتهم.

https://share.america.gov/ 

 الهوامش
 
اتفاقية الأمفم المفتفحفدة  .3

لمكافحة الفساد المعتمفدة 
بففنففيففويففور  مففن قففبففل 
الجمعية العامة لمنفظفمفة 
 33الأمففم المففتففحففدة في 

والمفوقفعفة  0223أكتوبر 
من قفبفل الفجفمفهفوريفة 

مفارس  32التونسيفة في 
0224  

الفصل الثاني من مشرفوَ  .0
 0203الففقففانففون لسففنففة 

المتعلق بالصلفح الفجفزائي 
مع المتورطين في الفجفرائفم 

 والمالية  الاقتصادية
مفجفمفع المعجم الوجيز،  .3

اللغة العربیة، الفقفاهفرة، 
 364، ص 3911

، شرح لعبيدياعبد المنعم  .4
المبادئ الجزائية: دراسفة 

، دار الفكفتفب، تحليلفيفة
  36ص  0234تونس، 

 30نفسه، ص  .1
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ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 2 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

من الواضح أن استمرار التفاوتات 

الإقليمية يؤدي إلى تفاقم الظلم 

علما أنّ الاجتماعي وترسيخه 

لتفاوتات الإقليمية هي بالت كيد ا

ظاهرة مشتركة بين البلدان المتقدمة 

 النموّ والبلدان النامية ع  حد سواء.

في هذا السيال، فإن عدم المساواة 

ليس  نتيجة لت خر النمو أو الخلل 

الوظيفي بل هي عنصر داخل في 

 عملية التنمية نفسها.

الهدف من هذه المقالة هو تحليل  

التفاوتات في نسبة محو الأمية في 

تونس في الولايات الأربع والعشرين 

 0234وفقا لآخر تعداد لعام 

السؤال البحثي الذي يمكن طرحه 

والذي يشكل إشكالية مقالتنا هو 

التان: كي  تلعب الفوارل الجهوية 

من حيث معدلات معرفة القراءة 

والكتابة بين الرجال والنساء في تونس 

دورا داخليا في عملية التنمية 

الإقليمية الشاملة؟ والهدف من ذل  

هو إظهار أن التفاوتات الإقليمية في 

التعليم والتدريب يمكن أن تعالج 

مدى الاستبعاد الاجتماعي والبطالة 

وتساهم في التنمية الإقليمية 

 والمستدامة.

هذه الدراسة استكشافية وتقدّم 

انعكاسا نقديا ووصفيا للوضع 

الإقليمي في تونس من حيث 

التفاوتات في معدلات الإلمام بالقراءة 

 والكتابة. 

يعرض الجزء الأول الحقائق الإقليمية 

وخصائصها، ويسلطّ الجزء الثاني 

الضوء ع  تحليل يص  أهمية 

الت ثير المكاني في تفسير استمرار 

التفاوتات الإقليمية بين النساء 

والرجال في العديد من الجوانب التي 

قد تحول دون تحقيق تنمية أكثر 

 شمولا.

( ب ن عدم 0224)  Daveziesيجادل

المساواة المكانية تنش  من عدم 

المساواة الاجتماعية القوية. وهكذا، 

يذكر أن المقاييس الجغرافية ضرورية 

لتحليل الفوارل المكانية، ع  سبيل 

المثال، بين المناطق أو الإدارات أو 

مناطق التوظي  أو المناطق الحضية 

وبالإضافة إلى ذل ، يمكن تفسير 

التفاوتات الإقليمية بالأوضاَ غير 

المواتية لمنطقة ما التي تولدّها 

 التنمية الإقليمية غير المتكافئة.

في هذه المرحلة، يمكن ملاحظة عدم 

المساواة الإقليمية ع  جميع 

المستويات المكانية وهو ما يجيز 

الحديث عن فواصل مكانية في 

التنمية. وهنا ي   دور التنمية 

الإقليمية غير المتكافئة ومع ذل ، 

يجب توضيح إن كان بإمكاننا 

الحديث عن آلية لتفسير التفاوت 

 الإقليمي.

ع  الرغم من التنوَ الإقليمي، فإن 

التنمية المحلية هي نموذج يهدف إلى 

تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 

إعادة تقييم إمكانات كل إقليم 

تحليل استكشافي للتفاوتات المكانية بين الرجال والنساء من 

 حيث معدلات معرفة القراءة والكتابة في تونس

 .ونقا  القوة فيه

النموذج فرصا متساوية هذا لا يوفر  

للجميع. ونتيجة لذل ، ازدادت التفاوتات 

الاجتماعية ووجدت فجوة مكانية واضحة 

داخل البلد يمكن تفسيرها بالاختلافات 

الإقليمية في السمات والسلوكيات.

)Forgues et al. 02206(  

تت ثر السلوكيات والسمات بشدة 

بالاستبعاد الاجتماعي. ويتعين ع  

الحكومات في كل بلد أن تبني القدرات 

وأن تؤدي دورها الكامل في توفير جميع 

العوامل التي يمكن أن تهيئ بيئة تمكينية 

 للجميع.

هذا الموضوَ الواسع يمسّ مجالات 

مختلفة لذل  من الممكن ملاحظة 

 التفاوتات الإقليمية في مختل  القطاعات.

تتعلق التفاوتات المكانية بالنفاذ إلى الموارد 

الاقتصادية البحتة قالدخل والثروة وما إلى 

ذل ( وإلى الموارد الاجتماعية أو السياسية 

قالظروف المعيشية، والتعليم، والصحة، 

 .والوصول إلى السلطة، وما إلى ذل (

تقودنا الدراسات المختلفة المتعلقّة 

بتعري  هذه الظاهرة إلى التفكير في 

التفاوتات الإقليمية كفكرة ذات جانب 

سلبي وآثار ضارة وفي هذا الصدد، سوف 

نت مل ونحلل التفاوتات الإقليمية في 

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في تونس 

بين الرجال والنساء وللقيام بذل ، 

سنستخدم البيانات المقدمة لمختل  

 الولايات في آخر إحصاء سكّاني.

بل  معدل معرفة بالقراءة والكتابة في عام 

” 

تت ثر السلوكيات 

والسمات بشدة 

بالاستبعاد الاجتماعي. 

ويتعين ع  

الحكومات في كل بلد 

أن تبني القدرات وأن 

تؤدي دورها الكامل في 

توفير جميع العوامل 

التي يمكن أن تهيئ 

 بيئة تمكينية للجميع.

  “ 

 نسرين العباّسيبقلم: 
 دكتورة في العلوم الاقتصادية 
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٪ في تونس، ولها بذل  معدّل  40، 0202

أأع  من جيرانها في شمال أفريقيا، بما في 

٪، ومصر 14٪، والمغرب 43ذل  الجزائر 

13.٪. 

الواقع الاقليمي من حيث معدلات الإلمام 

 بالقراءة والكتابة في تونس

في عالم غير متجانس إلى حد كبير، تلعب 

التفاعلات المكانية دورا مهمّا في هيكلة 

الفوارل الإقليمية وتتنوَ العوامل في 

المكان والزمان، ممّا يجعل التفاوتات جزءا 

 من التفكير العلائقي.

في هذا المستوى من التحليل، يصبح 

المجال الإقليمي مثاليا وذا قيمة فائقة 

لفهم التنظيم المكاني وتوزيع معدلات 

معرفة القراءة والكتابة في تونس. مع 

وضع ذل  في الاعتبار، نركّز ع  القدرات 

التعليمية لكل ولاية لتفسير وضعها في 

 البلاد. 

ففي تونس، يمكن أن يختل  هذا  

المعدّل من مكان إلى آخر ووفقا للجنس 

ودون التقليل من أهمية المهارات 

المكتسبة في عملية التنمية، قد 

يفسر وزن المؤشرات التعليمية 

الإخلالات الإقليمية من حيث 

 معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة. 

الشكل  ع  يسارفي الجزء الأول 

أدناه، يمكننا أن نرى أن خمس 

ولايات مجمعة معا ب وزان متشابهة 

قفي الص  الأول، تونس باللون 

الأخض، ثم أريانة وبن عروس 

 .ومنوبة ونابل(

في الوسط، نرى صفاقس باللون 

حتل المرتبة الثانية في تالأصفر التي 

الترتيب الوطني، وسوسة باللون 

الأزرل والمنستير باللون الأحمر. 

يبرز الجانب الأيمن المناطق ذات 

المؤشرات التعليمية المنخفضة، 

والتي تمثل توزر باللون الأرجواني 

 .أدنى قيمة لها

بيد أن مشكلة التفاوتات الإقليمية 

لا تزال تتكي  مع تطور قدرة 

المناطق وجاذبيتها. وقد تم تفسير 

هذا الاختلال الإقليمي بعدة عوامل 

تلعب دورا مهما في هذا التصني ، مثل 

معرفة السكان باستخدام الإنترن  ، أيضا  

( ، فإن وجود 0230وفقا لف قنجم ، 

جامعة في منطقة ما يؤثر بشدة ع  

قدرتها التعليمية  وفي الوق  نفسه ، 

ع  مستوى تطوّرها الإقليمي بشكل 

عام و تخلق الجامعة حركية نشطة 

للغاية  في الحياة اليومية داخل المنطقة 

من خلال النقل بين المناطق وتجميع 

 السكان العاملين.

ما يمكن استنتاجه أن التنظيم المكاني 

يتغير نتيجة لعوامل اقتصادية 

واجتماعية ويزداد التركيز العان للأنشطة 

الاقتصادية بمرور الوق ، مما يؤدي إلى 

المنافسة المكانية، والتغيير في التنظيم 

واضح. ومن المتوقع أن يؤدي ذل  إلى 

تعزيز الظروف الاجتماعية والحد من 

 عدم المساواة.

يجب أن ت خذ هذه النتائج في الاعتبار 

الاختلافات بين الوسط الحضي والريفي 

” 

إن وجود جامعة 

في منطقة ما يؤثر 

بشدة ع  قدرتها 

 التعليمية.

 0234المؤشرات التعليمية للسكان في عام  “

 0234المصدر: المعهد الوطني للإحصاء، 
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ومعدّل الإلمام بالقراءة والكتابة 

مرتفع جدا في المناطق الحضية ويتم 

تعزيز قدرة المنطقة ع  إنتاج الثروة 

وخلقها من خلال جاذبيتها المت تية 

من الزح  العمراني والواقع أن تطور 

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة ع  

الصعيد الإقليمي يختل  بين المناطق 

الحضية والريفية وتت ثر بشدّة 

بالموقع الجغرافي للمنطقة والظروف 

المعيشية لسكانها كما أنه يرتبط 

ارتباطا وثيقا بالنظام البيئي 

 الاقتصادي للمنطقة.

في تونس، الفجوة الإقليمية بين 

الرجال والنساء في محو الأمية واضحة 

جدا وتوجد تفاوتات الكبيرة بين 

الولايات الساحلية والداخلية. في 

المناطق الحضية، حقّق  تونس 

الكبرى وصفاقس والمنستير معدلات 

٪ 322التحال بالمدارس تقترب من 

الولايات الثلا  المذكورة أعلاه لديها 

 ٪ للرجال.12٪ للنساء و 49معدل 

من ناحية أخرى، في المناطق الريفية، 

ت   ولاية القيروان في المقدمة لكلّ 

من النساء والرجال، ويبل  معدل 

للنساء  %  44الإلمام بالقراءة والكتابة 

للرجال  ويرجع ذل  إلى  %  10و 

ارتفاَ نسبة السكان الذين يعيشون 

في مناطق ريفية وموقع الولاية 

ذات  ولاياتالجغرافي بالقرب من ال

معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة 

 .الوطنية المرتفعة

أما بالنسبة للمناطق الداخلية، فلديها 

أدنى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، 

بغضّ النظر عن الوسط والجنس 

قتوزر، قبل، قفصة، مدينين، قابس، 

باجة، القصرين، سليانة(. في كل مرةّ 

تحتلّ توزر المركز الأخير حيث يبل  

٪ مقارنة 2.96عدد السكان المتعلمين 

 بالرقم الوطني

وفي هذا السيال، تتقلص الفوارل 

أيضا ع  المدى الطويل داخل منطقة 

"غنية" ع  حساب منطقة "فقيرة". 

وتسلط هذه النتائج الضوء ع  أوجه 

القصور في السياسات العامة في مجال 

 التعليم.

لهذا السبب ، يمكن القول أن التنمية 

الإقليمية لبلد ما تتشكل من خلال 

عوامل داخلية  مثل التعليم  

 والخصائص التاريخية لكل منطقة. 

وع  هذا المستوى من التحليل، تظل 

مس لة التفاوتات من حيث معدلات 

الإلمام بالقراءة والكتابة مس لة 

موضوعية. ونتيجة لهذا، دفع  

الرغبة في إيجاد حلول مناسبة لهذه 

القضية الشائكة خبراء الاقتصاد إلى 

تطوير أدوات جديدة وإعادة النظر 

في الموضوعات القديمة من منظور 

 جغرافي.

وفي سيال التفاوتات الإقليمية، يجب 

تبرير اختيار طريقة أو مؤشر من 

أجل التوصل إلى تصني  وثيق الصلة 

بالموضوَ  وكما ذكر أعلاه، فإن البعد 

المكاني هو جزء حاسم من هذه 

 الدراسة.

يوجّه هذا البعد اختيار المؤشر الذي 

يمكن أن يلعب دورا في خصائص 

نتائج البحث التي يمكن أن تكون 

 متحيزة وقوية وذات مغزى

 التحليل المكاني

إن تحليل الهيكل المكاني للتفاوتات مهم 

لأسباب فنية: أولا التغييرات الهيكلية 

داخل بلد. ما هي العناصر التي يمكن أن 

تحكم ع  التنمية والازدهار الاقتصادي 

 لهذا البلد؟

ثانيا، تكمن أهمية التحليل المكاني في 

الموجة القوية من البيانات. هنا  اليوم 

طوفان في كل بلد تقريبا  من البيانات 

المحددة جغرافيا لذل  من المفيد 

استكشاف الهيكل المكاني للتفاوتات 

الإقليمية في معدلات محو الأمية بين 

الجنسين في تونس باستخدام طريقة تحليل 

 .)ESDA(البيانات المكانية الاستكشافية. 

تصورا أكثر صلة بالتوزيع  ESDA تقدم

المكاني لنشا  أو ظاهرة. ومع ذل ، فإن 

استخدام هذه الطريقة يجعل من الممكن 

إلقاء ضوء جديد ع  المس لة الإقليمية. 

كما أنه يجعل من الممكن تحديث 

القرارات المتعلقة بالتحدي الوطني أو 

 الإقليمي وبياناته.

في تونس، هنا  ارتبا  ذا  مكاني إيجابي 

بين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين 

الذكور والإنا ، حيث ترتفع معدلات 

الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال في 

الجنوب، ومن ناحية أخرى، تنخفض 

المعدلات في الشمال، ولا سيما في نابل. وفي 

الوق  نفسه، فإن معدلات النساء 

منخفضة في الجنوب وأع  في الشمال. 

وهذا يبين أن مشاركة المرأة في الشمال 

أكثر منها في الجنوب وأنها تستفيد أكثر من 

 التعليم.

ونتيجة لذل ، فإن وجود تفاوتات كبيرة 

بين البلدان وكذل  داخل البلدان آخذ في 

” 

من المفيد استكشاف 

الهيكل المكاني 

للتفاوتات الإقليمية في 

معدلات محو الأمية 

بين الجنسين في تونس 

باستخدام طريقة 

تحليل البيانات 

 المكانية الاستكشافية 

  “ 
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الازدياد. فلا نستغرب إذ وجدنا حالات 

قصوى من الاستبعاد الاجتماعي والفقر 

والبطالة وانعدام الفرص ومعدلات الإلمام 

بالقراءة والكتابة التي تؤدي إلى تعزيز 

الفوارل الإقليمية وزيادة التوترات 

الاجتماعية مثل عدم تكافئ فرص العمل 

 و كثرة البطالة.  

إلى ازدواجية  لتفاوتويستند هذا ا

اقتصادية تؤدي إلى انخفاض معدلات 

الإلمام بالقراءة  والكتابة وارتفاَ نسب 

 Abbassi(البطالة في الولايات الداخلية   

et al., 0203( 

تؤكد خريطة معدل البطالة ع  مستوى  

 سياسات التشغيلالولايات الآثار السلبية ل

غير المتكافئة في الوق  الحاضر، والذي قد 

 يكون بسبب نقص التعليم في الماضي.

 

 خاتمة

تمر تونس حاليا بفترة حسّاسة للغاية من 

وقد فرض  الثورة   الانتقال الديمقراطي

هذا التحول بسبب  0233الشعبية في عام 

العديد من المشاكل الاجتماعية 

والاقتصادية، بما في ذل  بطالة الشباب 

والتفاوتات وعدم إمكانية الوصول إلى 

الظروف المعيشية في المناطق الريفية ق

Gana, 0233.) 

اقتصادية،  -وكان لعدة عوامل اجتماعية 

مثل مستوى التعليم، ت ثير سلبي ع  

قدرة بعض المناطق ع  الصمود. 

وبالإضافة إلى ذل ، فإن العديد من 

المناطق التي تضم سكانا من الشباب 

وذوي التعليم الضعي  لها الأولوية العليا 

من حيث إصلاح نظام التعليم، ولا سيما 

عن طريق تكيي  الدورات الدراسية مع 

 متطلبات سول العمل.

من المهم الإشارة إلى أن أصالة هذا 

التحليل تكمن في التحليل المكاني 

للتفاوتات في معدلات معرفة 

القراءة والكتابة بين الولايات 

التونسية وحسب الجنس، فالنوَ 

الاجتماعي هو مؤشر غير مستغل 

بشكل كاف في الأدبيات الإقليمية 

في تونس، كما أنه في صميم 

الاستراتيجيات الجديدة لخلق فرص 

 العمل والتنمية.

وأخيرا، فإن هذا التشخيص  

الإقليمي يجعل من الممكن 

استهداف المجالات التي تحتاج إلى 

خلق فرص اقتصادية أكثر فعالية 

للحد من الفقر والأمية لرأس المال 

البشري غير المستغل. رغم أنّ 

الحديث عن إصلاح النظام 

التعليمي في تونس هو من القديم 

المتكرّر، إلّا أنه يبقى ضرورة ملحّة، 

ولعلّ الاستشارة الأخيرة حول إصلاح 

 التعليم ت   بالجديد في هذا المجال.
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” 

هذا التشخيص 

الإقليمي يجعل 

من الممكن 

استهداف 

المجالات التي 

تحتاج إلى خلق 

فرص اقتصادية 

 أكثر فعالية 

“ 
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 مقدمة

لا تعتبر العدالة من المفاهيم 

الغامضة بقدر اعتبارها مطلبا فردياّ 

وجماعياّ. فالكل يطلب العدالة 

ويتول إلى تطبيقها دون تمييز بين 

مختل  مكونات المجتمع، كل 

حسب انتظاراته منها. ورغم بساطة 

المفهوم، إلاّ أنهّ أسال الكثير من الحبر 

قديما وحديثا، وتعددت معها 

الإضافات والتوظيفات ع  مختل  

الأصعدة، ف صبحنا نتحد  عن 

العدالة الاجتماعية والعدالة 

الاقتصادية أو العدالة القانونية أو 

العدالة السياسية. لنجد أنفسنا بعد 

الثورة نتحد  عن العدالة 

الانتقالية. ولعل ما يجعل دراسة 

العدالة مس لة صعبة هو تماهيها مع 

أصلها اللغوي ونقصد به مفهوم 

العدل. رغم حصول التفّرقة بين 

المفهومين منذ عهد الإغريق إلى الآن، 

ومرورا بالتمييز الأوّل الذي قام به 

أرسطو. وبين التمييز الحديث 

للمفهومين في فقه القانون، باختزال 

مصطلح العدل في العدل الشكل 

القانوني، والعدالة في العدل 

الجوهري والإنصاف. أي أنّ فكرة 

العدل ترتبط بالقاعدة القانونية، 

بينما فكرة العدالة مرتبطة بالمعايير 

القانونية. بناء ع  هذا التميز 

ننطلق في هذه الأسطر القليلة 

محاولين التركيز ع  نوَ آخر من 

العدالة، ولعلّ البعض يدرجها تح  

أحد الأنواَ التي ذكرناها. حيث 

أصبح  "العدالة الأكاديمية" تطرح 

نفسها مفهوما يختزل أهمّ مطلب 

للدكاترة الباحثين المعطلّين عن 

العمل، وي   ذل  ردّا ع  ما وقع 

من تهميش في صفوفهم في جميع 

الميادين، ليقتصر تشغيلهم ع  وزارة 

 التعليم العان فقط. 

صور تهميش الدّكاترة الباحثين 

 المعطلين عن العمل 

تبدأ رحلة المعاناة غير المنتظرة، بعد 

حصول الباحث ع  شهادة الدكتوراه 

البعض يسعفه الحظ بمغادرة  .مباشرة

الوطن ليضاف إلى قائمة هجرة 

الأدمغة. يختار البعض طوعا مواصلة 

الدراسة كتحقيق حلم الحصول ع  

شهادة الدكتوراه، بينما يخيّر البعض 

الآخر خوض مسار الدّكتوراه هربا من 

شبح البطالة. وبين هذا وذا  

تضاع  عدد الخرّيجين في صفوف 

الدكاترة الباحثين. ومع غلق باب 

الانتداب في وزارة التعليم العان 

إلى سنة  0236قخاصة بين سنة 

( إضافة إلى اقتصار التدريس 0239

ع  صفة أستاذ متعاقد ع  سنتين 

فقط أو ثلا  بحجة إعطاء فرص 

العدالة الأكاديمية في ظل براديغم الاعتراف: الدّكاترة الباحثون 

 المعطلّون عن العمل نموذجا

لبقية الخريجين في خوض تجربة التدريس، 

مع قلة فرص العمل بصفة باحث ما بعد 

الدكتوراه. وقد أدّى هذا الوضع إلى عدّة 

تحركّات ميدانية ووقفات احتجاجية، 

، والذي 0202جوان  09لتتوّج باعتصام 

تواصل لأكثر من سنة ونص  داخل بهو 

وزارة التعليم العان والبحث العلمي، 

معتصم،  322والذي انطلق ب كثر من 

لتنتهي هذه الحركة الاحتجاجيةّ 

الاستثنائيةّ مع مغادرة آخر معتصمين يوم 

، دون أن ننسى اعتصام 0203نوفمبر  01

بعض الدكاترة الباحثين داخل مقر جامعة 

. ومن بين الصور التي 0231صفاقس سنة 

ظل  عالقة في الأذهان، ذل  الاعتداء 

الأمني المتكرر الذي طال الدكاترة 

المعتصمين. عمدت الوزارة طيلة هذه 

الفترة إلى إلقاء الفُتات عن طريق الإيهام 

بتحسين عقود التدريس أو من خلال 

تحسين عقود البحث العلمي، لتنتهي أخيرا 

دكتور باحث  3222باتفال يفضي بانتداب 

مقسمة ع  ثلا  سنوات. وذل  عن 

أستاذ مساعد  0422طريق مناظرة انتداب 

في المنشرت  622بالتعليم العان، و

العمومية قلم يتم إلى الآن تفعيل هذا 

 الجزء من الاتفال(.

فهل أنّ هذا الاتفال قدم الحلول المنتظرة؟ 

 أم أنهّ عمق الأزمة؟

والجدير بالذّكر أنّ محاضر الاتفال قد 

أستاذ مساعد  0422أقرتّ أوّلا بانتداب 

” 

تبدأ رحلة المعاناة غير 

المنتظرة، بعد حصول 

الباحث ع  شهادة 

 الدكتوراه مباشرة 

   “ 

 محمّد حدّادبقلم: 
 دكتور في الهندسة الكهربائية

 وطالب فلسفة



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا لل 7 ل ل  لصفففففففففعففففففففف  2ا لل3 ل للمفففففففففول فففففففففمففففففففف   لل ل ،3 2 3 2 

مقسمة ع  ثلا  سنوات، كما نشير إلى 

 0202أنّ هذا الاتفال تم بين ديسمبر 

مع تمس  الطرف النقابي  0203وجانفي 

بدورية المناظرات أي أنّ الوزارة لا يمكن 

ما  0203لها أن تفتح مناظرة بعنوان سنة 

لم تقم بفتح مناظرة الانتداب بعنوان 

، وهو ما حصل فعلا حيث تمّ 0239

عن طريق قرار  0203فتحها أواخر 

وزاري، وقد شار  فيها من هو متحصّل 

ع  شهادته أياما قليلة قبل فتح المناظرة. 

وسيظلّ الباحثون ينتظرون إلى أواخر 

لإجراء مناظرة انتداب بعنوان سنة  0204

0202. 

لنحاول معرفة هل أنّ الوزارة استطاع  

بهذا الاتفال أن تحدّ من بطالة الدّكاترة 

أم لا. سنحاول أن نعرض جملة من الأرقام 

عن الخرجّين ومن الخطط التّي تمّ 

كما هو مبين في الجدول  .تفعيلها إلى الآن

الأوّل حسب إحصائيات وزارة التعليم 

، وحسب بلاغات خطط [3]العان

الانتداب ع  موقع وزارة التعليم العان 

 والبحث العلمي، خاصة في عشرية الثورة.

رغم مسارعة أغلب الدّكاترة المعطلّين إلى 

المشاركة في الدّفعة الأولى من المناظرة، إلاّ 

أنّ هذا الرقّم لا يمكن أن يحجب عناّ عدد 

الدكاترة المعطلين الذين يتخرجون كل 

سنة ليصل عددهم حسب التقريب 

معطلّ عن  4222إلى أكثر من 

العملذ وهو معطى تقريبي كمي 

من خلال حجم الانتدابات الاساتذة 

المساعدين وترقية المساعدين الذي 

الاف بين  32لا يمكن ان يتجاوز 

انتداب وترقية طيلة هذه العشرية. 

لنس ل، لماذا يصّر الدّكاترة الباحثون 

ع  رفض هذه القرارات التي 

 يعتبرونها حقهم الطبيعي؟

كما ذكرنا سابقا، تنطلق معاناة 

الدّكاترة الحقيقية مباشرة بعد 

الحصول ع  شهادة الدكتوراه، 

لتنطلق بعدها رحلة تحسين المل  

العلمي بغية المشاركة في مناظرة 

الانتداب، فكلمّا زاد عدد المقالات 

العلمية، إلاّ وارتفع  فرص النجّاح 

قوهذا ما يتمّ تناقله(. في المقابل 

نجد أنّ وزارة التعليم العان 

والبحث العلمي قصد تحسين 

ترتيب جامعاتها في التصنيفات 

العالمية، تسند منح تشجيع ع  

البحث العلمي فقط للمدرسّين 

القارّين والمباشرين بمختل  

مؤسسات التعليم العان والبحث 

ومراكز البحث العلمي، وذل  

حسب اتفال وزارة التعليم العان 

والبحث العلمي مع الجامعة العامة 

. وكما هو معلوم 0239مارس  34بتاريخ 

في الأوسا  الأكاديميةّ أنّ أغلب هذه 

المقالات يحُرّرها طلبة الدكتوراه 

والدكاترة الباحثون المطالبون بعد 

تخرجهم بتحسين ملفاتهم العلمية قصد 

 المشاركة في مناظرة الانتداب.

وإذا توفرّ لطلبة الدكتوراه مبرر بوجوب  

نشرهم لمقالات علمية قصد المناقشة 

من ناحية ومن ناحية أخرى لتمتعّهم 

بمنحة الدكتوراه التي لم تشهد تغييرا ع  

مستوى المقدار رغم تدهور الوضع 

الاجتماعي والاقتصادي والكلفة الباهظة 

لمسار البحث العلمي. إلاّ أننّا لا نجد لها 

مبررا بالنسبة إلى الدّكاترة المعطلين، 

الذين يلهثون وراء مناظرة تعرف عدة 

إشكاليات ع  مستوى لجان الانتداب. 

مما اجبر بعض المترشحين ممّن لم 

يسعفهم الحظ في النجاح إلى التظلم 

 لدى المحكمة الإدارية.

فما الذي يصل الدّكتور الباحث بعد 

 التخرجّ بالوسط الأكاديمي؟

إذا نظرنا إلى العلاقة التي تربط بين 

مختل  مكونات الجسم الأكاديمي، فإننا 

سنتبين دائما أنّ العلاقة مبنية أساسا 

تح  رابطة النصوص القانونية،  وان كنا 

” 

تسند منح تشجيع 

ع  البحث 

العلمي فقط 

للمدرسّين القارّين 

والمباشرين 

بمختل  

مؤسسات التعليم 

العان والبحث 

ومراكز البحث 

 العلمي 

“ 
33/32 30/33 33/30 34/33 31/34 36/31 31/36 34/31 39/34 02/39 03/02 00/03 

919 904 140 401 3301 3411 3264 0319 3913 3144 3496 3144 

 34434المجموَ: 

 0200إلى  0232: تطور عدد المتحصلين ع  شهادة الدكتوراه من 3جدول عدد 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

نلاحظ ذل  في المنشورات العلمية 

حيث يقع ذكر المخبر الذي ينتمي 

إليه الباحث، يبقى انتماء الباحث إلى 

مخابر البحث غير مستجيب إلى 

مختل  النصوص القانونية خاصة إذا 

علمنا أنّ عدد عقود البحث ما بعد 

الدكتوراه تكاد تكون شحيحة نسبة 

للدكاترة الباحثين المتحصّلين ع  

شهادة الدكتوراه، مما يجعل أن 

النّسبة الأغلب لهذه الفئة تتواجد 

داخل الجسم الأكاديمي بطريقة 

عرضيةّ وغير قانونية، وأنّ الرابط 

الأخلاقي هو المسيطر في العلاقة بين 

الدّكاترة والمخابر التي ينتمون لها، 

وهى علاقة شبيهة بجدلية العبد 

 والسيد قع  حد تعبير هيغل(.

ولعلّ ما لا نلقي له بالا أنّ هذه 

الصيغة تفتح الباب دائما أمام إمكانية 

التخلّ ع  الباحث في أي وق ، ممّا 

يجعل من الباحث يعيش حالة من 

القلق الفكري والاغتراب يمكن أن 

نطلق عليها الاغتراب الأكاديمي، 

والذي يمكن أن نختزله في مفهوم 

التشيؤّ. حيث تصبح العلاقة بين كلا 

الطرفين إلى ما يشبه العلاقة بين 

الأشياء ليتحول معها الدّكتور الباحث 

إن فئة مهمّشة يمكن التخل عنها 

وتعويضها في أي حين وهضم حقوقها 

كلمّا تدهور الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي. ف ن يتمّ التخلّ علي  في 

أي حين كفيلة، إمّا ب ن تغلق باب 

الإبداَ والبحث، أو أن يبحث الباحث 

عن طريق آخر للحياة وهنا يمكن أن 

نقول أننّا بصدد خسارة باحث علمي 

تم تكوينه طيلة سنوات حتى يتمّ في 

الأخير خسارته، أو أن يتشبثّ الباحث 

في ذل  الأمل الذي يراه البعض رغم 

الانتماء المنقوص، إلاّ أنهّ فرصة 

لتحسين المل  الأكاديمي مع نسبة 

نجاح ضئيلة في مناظرة تعرف عدة 

 إشكاليات كما ذكرنا سابقا. 

من الاغتراب الأكاديمي إلى أهميّة 

 الاعتراف

لعلّ ما عايشه الدّكاترة طيلة العشرية 

الأولى من الثورة، والصراَ الذي 

شهدوه ضد سلط الإشراف من أجل 

انتزاَ حق مسلوب، ومن أجل انتزاَ 

الاعتراف الذي دفعهم إلى الاعتصام 

لأكثر من عام ونص  داخل بهو وزارة 

التعليم العان والبحث العلمي، أدّى 

إلى أن تظلّ متوترة بين الدكاترة 

الباحثين وبين سلطة الإشراف. وهو ما 

يمكن أن نربط ما يعايشه الدّكاترة 

الباحثين داخل الوسط الأكاديمي. 

وهو ما أطلق عليه اكسيل هونيث في 

بناء نماذج الاعتراف الثلا  قالحب، 

التضامن، والقانون(، فما يعيشه 

الباحثون يمكن إدراجه تح  ما 

يسمّى بالتجريح الأخلاقي، والذّل 

الاجتماعي، الذّي هو من بين أسباب 

الصراَ الذي يختفي من خلال الهاء 

الدكاترة بمناظرة انتداب لا يمكن أن 

تلبّي إلا نسبة قليل من نسب 

المعطلين الموجودين ع  الساحة 

 الأكاديمية.

وإذا كان  علاقات الصداقة والحب من 

أهمّ نماذج الاعتراف المستلهمة من هيغل 

والتي تؤكد أن الحب كنموذج من نماذج 

الاعتراف يقوم ع  ذل  الاعتراف المتبادل 

كعلاقة قائمة ع  الاحترام، والالتزام من 

جانب الطرفين، إلاّ أنهّ لا يمكن الاعتماد 

ع  هذا النموذج داخل الوسط الأكاديمي 

باعتبار أنّ هذه العلاقة القائمة بين 

الأطراف هي علاقات مهنية بالأساس، ولا 

يمكن أن ن خذها إن مستوى العاطفة، وإن 

كان  هذه "التجربة التذاوتية للحب 

تسمح للفرد حسب اكسيل هونيث 

بالشعور بما يسمى بالآمن العاطفي الذي 

يعترف من خلاله ع  قيمة أحاسيسه 

. وإذا كان اكسيل [0]وعواطفه ومشاعره"

هونث قد رتب هذه النماذج الثلا  ترتيبا 

جعل من الحب أوّلا، ثم القانون ثانيا، 

بالتضّامن كنوَ ثالث من "لينتهي 

الاعتراف الذي يشدد ع  علاقة الأفراد 

فيما بينهم من ناحية التكافل، والتوافق 

ع  ت سيس ما يسمى بالتعاون 

الاجتماعي، والانتقال من الاعتراف القانوني 

 .  [3]"إلى الاعتراف التذاو 

إذا كان نموذج الحب بمعنى الصداقة 

والاحترام لا يمكن الاستناد عليه لانتزاَ 

الاعتراف الأكاديمي، لأنه كما قلنا يبقى 

رهين علاقات مهنية من خلال مدى التزام 

الباحث بالأعمال الموكل إليه. وحتى نموذج 

التضامن هو كذل  يمكن اعتباره مثل 

” 

ا يعيشه الباحثون م

يمكن إدراجه تح  ما 

يسمّى بالتجريح 

الأخلاقي، والذّل 

 الاجتماعي

  “ 
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نموذج الحب والذي ينتفي مع انتفاء 

المصلحة المهنية. يبقى أمامنا ذل  

النموذج القانوني الذي يعتبر السبيل الأول 

للاعتراف ليلتحق بعدها كل من نموذج 

 الحب والتضامن كتحصيل حاصل.

إنّ العلاقة القائمة داخل مؤسسات الدولة 

هي علاقة تنظمها التشريعات القانونية 

بالأساس، وبالنظر إلى مختل  النصوص 

القانونية، لا نجد  شهادة الدكتوراه 

مدرجة في السلم الوظيفي، حيث يحض 

المدرج في الفصل الأول من  3الصن  أ

المتعلق بضبط  3999لسنة  30الأمر عدد 

الأصناف التي تنتمي إليها مختل  رتب 

موظفي الدولة والجماعات المحليةّ 

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

الإدارية، فلا نعثر ع  شهادة الدكتوراه، 

وبالتان يكون الاعتراف بهذا الصن  

الوظيفي هو أوّل خطوة للاعتراف 

بالدكاترة الباحثين، ولن يكون ذل  إلاّ 

بإدراج الشهادة في سلم الأصناف. فهذا 

الإجراء البسيط كفيل ب ن يؤسّس إلى ما 

بعده من تغييرات أساسية ع  مستوى 

سلمّ الت جير، ثمّ بإعادة هيكلة 

الإدارة التونسيةّ من خلال إعادة 

تنقيح الأنظمة الأساسية لمختل  

الأسلا  المهنية داخل المؤسسات 

العمومية وكذل  داخل المنشرت 

العمومية. ثانيا يقع انتداب 

الدكاترة داخل مخابر ووحدات 

البحث بصفة قانونية بالمؤسسات 

الجامعية، وبقية الوزارة التي تتوفر 

 فيها هياكل بحث.

 خاتمة

نؤكّد ع  صعوبة الفصل بين 

مفهوم العدالة ومفهوم الاعتراف، 

فالعدالة مهما حاولنا دراستها 

ستظلّ غالبا مرتبطة ارتباطا وثيقا 

بمس لة الحقول، فهي من الحقول 

التّي لا يمكن تنظيمها أو ضبط 

حدودها، إلاّ عبر نصوص قانونية. 

ذل  أنّ القاعدة القانونية هي 

قاعدة سلو  وتنظمّ اجتماعي عبر 

عقد اجتماعي يتشار  فيه الجميع 

كلٌّ من موقعه ووظيفته، وفي انتظار أن 

يتحقّق هذا المطلب لصالح الدّكاترة 

الباحثين المعطلّين عن العمل، ويتغيّر 

السّلو  داخل الوسط الأكاديمي، فما 

علينا إلاّ إعادة الت سيس لسلو  جديد، 

يكون خاليا من كلّ مظاهر الاستغلال 

والتهّميش. لتصبح معها مس لة الاعتراف 

بالدكاترة الباحثين وحقّهم العلمي 

والمهني والمعنوي عنصرا أساسياّ داخل 

 الجامعة التونسية.

 الهوامش

نشريات الإحصائية الخاصة بالتعليم  .3

العلمي والبحث العلمي من السنة 

إلى لسنة  0230/0233الجامعية 

، مكتب 0200/0203الجامعية 

الدراسات والتخطيط والبرمجة في 

وزارة التعليم العل والبحث 

/http://www.mes.tnالعلمي: 

page.php?code_menu=33 

اكسيل هونيث: ”فرفودة فاطمةذ  .0

براديغم الاعتراف نحو ت سيس عدالة 

” 

بالنظر إلى 

مختل  النصوص 

القانونية، لا نجد  

شهادة الدكتوراه 

مدرجة في السلم 

 الوظيفي

“ 

 جريدة الشرول

http://www.mes.tn/page.php?code_menu=13
http://www.mes.tn/page.php?code_menu=13
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ظاهرة عدم المساواة ع   ترصُد
نطال واسع من قبل العلوم 
الاجتماعية باعتبارها في صميم 
اهتمامات هذا التخصص. سيكون من 
غير المرجّح أن نجد جانباً من جوانب 
الحياة الإنسانية لم يت ثرّ بعدم 
المساواة الاجتماعية. ولهذا السبب، 
يلتزم العلماء الاجتماعيون بالفحص 
الدقيق للأنما  المختلفة التي يكون 

 .فيها الأفراد غير متساويين

إنّ البحث في الفروقات الصحّية بين 
الأفراد والمجموعات البشرية وجذورها 
الاجتماعية له تقليد طويل يعود إلى 
العصر الكلاسيكي للعلوم الاجتماعية 
في القرن التاسع عشر ع  يد مختل  
روّاد هذا المجال. وقد تمّ توثيق 
الجذور الاجتماعية والاقتصادية لعدم 
المساواة في الصحة منذ الثورة 
الصناعية خلال الجزء الأوّل من القرن 
التاسع عشر، مما أدّى إلى إنتاج 
سلسلة من الدراسات العلمية التيّ 
حاول  لف  نظر المراقبين للعلاقة 
السببية بين الاجتماعي والصحّي، بدءًا 
من عمل فريدريش إنجلز الذي أقام 
رابطة بين معدلات الوفيات المرتفعة 
وظروف المعيشة السيئة لطبقة 
العمال في إنجلترا، وأفكار الباحث 
الرائد رودول  فيرشو الذي درس 
العلاقة بين الأوبئة والأمراض الوبائية 
من جهة، والاقتصاد والفقر من جهة 
أخرى. وفي وق  لاحق، أعمال 
سلفادور أليندي التي أبرزت ت ثير 

 .العوامل الاجتماعية ع  الصحة

في الوق  الحاضر، وع  الرغم من 
التطور السريع الذّي شهدته العلوم 
الطبّية والتكنولوجيات المرتبطة به 
والذّي ساهم بشكل كبير في تحسين 
الحالة الصحية العامة في جميع أنحاء 
العالم، إلاّ أنّ الدراسات التي أجري  
خلال العقد الماضي، خصوصا في 
البلدان النامية والمناطق المهمّشة 
حيث تكون الفجوة الاجتماعية أكثر 
وضوحًا، أظهرت أنّ الاختلاف في 
التدرّج الاجتماعي المرتبط بالطبقة 
والذّي يؤثر ع  الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي، أدى إلى عدم المساواة في 
الصحة. حيث يستطيع الأشخاص ذوو 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي الأع  

تحمّل نفقات الرعاية الصحية اليومية، 
وكذل  فإنّ التعليم الذي يحصلون 
عليه يسمح لهم بفهم أكبر لأهمية 
الصحة. ع  الجانب الآخر، قد يجد 
الأفراد المنتمون إلى الطبقة الاجتماعية 
المتدنيّة أنفسهم منغمسين في دورة 
نمط الحياة. حيث غالباً ما تجدهم 
يعانون من معدلات عالية من 
السلوكيات الضارة مثل التدخين وعدم 
ممارسة التمارين الرياضية واستهلا  
الطعام الجاهز لفترات طويلة. وجود 
هذه السلوكيات يجعل من الصعب 
حل المشكلات الصحية التي تسهم في 

 .عدم المساواة الصحية

العديد من الدراسات في  مؤخّرا نجح 
الإشارة إلى علاقات الترابط بين الحرمان 
والتهميش الاجتماعي مع سوء حالة 
الصحة وانخفاض متوسّط العمر. تشير 
البيانات المستمدة من هذه الدراسات 
إلى أن فجوة المساواة في الصحة تتسّع 
بشكل متزايد ع  الرغم من النمو في 

 الثروة والتقدم التكنولوجي.

ومع ذل ، ع  الرغم من أنّ الفرول في 
الصحة واضحة ويمكن ملاحظتها 
بسهولة، إلاّ أنهّ لا يمكن أن تعُزى هذه 
الفرول بشكل حصري إلى العوامل 
البيولوجية والطبية والوراثية. كلمّا 
تعمّقنا في فهم عدم المساواة في 
الصحّة، كلمّا أدركنا أن الكثير منها لا 
يعُزى إلى خلل بيولوجي معيّن فحسب، 
بل يتعدى ذل ، ليصل إلى جوهر 
الديناميكيات العلائقية للطبيعة 
الإنسانيةذ جوهر وجود الإنسان، 

 بوصفه كائنا اجتماعيا.

هذه الملاحظات أدت إلى قبول واسع 
في أوسا  البحث وصناعة السياسات 
لفكرة أنّ عدم المساواة في الصحة ينجم 
عن أسباب اجتماعية. يتعود هذه 
الفرول إلى عوامل ديموغرافية 
واجتماعية، وتعرف عالمياً وعلمياً باسم 

 Social(المحدّدات الاجتماعية للصحة 
Determinants of Health - SDH( ،
وقد أحرزت الأبحا  الأكاديمية تقدّمًا 

بالإضافة  .كبيراً في فهم هذه المحدّدات
، أشار 0224إلى ذل ، في أوائل عام 

تقرير لجنة منظمة الصحة العالمية 
للمحدّدات الاجتماعية للصحة إلى أنّ 
الظروف التي يولد فيها الناس 

 الجذور الاجتماعية لعدم المساواة في الصحة في تونس

ويعيشون ويعملون ويشيخون هي العامل 
 .الأكثر أهمية في تحديد حالة صحتهم

تؤكّد هذه الملاحظات ع  أهمّية العوامل 
الاجتماعية في الت سيس لعدم المساواة في 
الصحة داخل المجتمعات. إذ تشير إلى أن 
العوامل الاجتماعية التي تحدد الظروف 
المعيشية والعمرية والاقتصادية للأفراد هي 
 .العوامل الأساسية في تحديد حالتهم الصحية
وبالتان، فإن التركيز ع  المحدّدات 
الاجتماعية للصحّة يعزّز الحاجة إلى توجيه 
السياسات والبرامج نحو تحسين هذه 
الظروف الاجتماعية، سواء خلال تعزيز 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية، أو توفير 
فرص العمل اللائقة والتعليم الجيد، وكذل  
توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتاحة 
للجميع، عندها يمكننا تقليص الفجوات في 
الصحة وتحسين حالة الصحة للأفراد 

 والمجتمعات.

 المساواة تعني العدالة الاجتماعية 

يقول مارتن لوثر كين : "الظلم في أيّ مكان 
يشكّل تهديدًا للعدالة في كلّ مكان، ومن بين 
جميع أشكال الظلم، فإن عدم المساواة في 
الصحة هو الأكثر لا إنسانية والمسببّ الأكبر 

 للصدمة ". 

للأس ، تظلّ هذه الكلمات سارية المفعول 
في الوق  الحاضر، وتوصّ  بشكل دقيق 
العالم المعقّد والظالم الذي نعيش فيه. 
الفرول الاجتماعية عبر المجتمعات وداخلها 
واضحة ويمكن التعرف عليها بسهولة. 
ويساهم هذا النمط من التوزيع غير 
المتكافئ لعلاقات القوة والموارد الاقتصادية 
في المجتمعات في الت ثير ع  نتائج الصحة 

 للأفراد والمجموعات.

لفهم أكثر عمقا لأهمّية العمل ع  إنهاء 
اللامساواة في الصحّة، نحتاج إلى معرفة متى 
تصبح الاختلافات الصحية بين الأفراد 
والمجموعات غير منصفة. ولتحقيق ذل  
يجب تعري  هذه الظاهرة بشكل دقيق 
يسمح لنا بفهمها في مختل  أبعادها. نجد 
أبرز هذه التعريفات في ورقة مارغري  
وايتهيد الشهيرة بعنوان "مفاهيم ومبادئ 

( حيث تقول: "عدم 3993العدالة والصحة" ق
المساواة في الصحة هي الفرول في الصحة 
التيّ ليس  فقط غير ضرورية وقابلة 
للتجنبّ، ولكنها أيضًا جائرة وغير عادلة". 
من خلال التركيز ع  مبادئ العدالة 
والعدل، حاول  وايتهد من خلال هذا 

” 

يساهم هذا النمط 

من التوزيع غير 

المتكافئ لعلاقات 

القوة والموارد 

الاقتصادية في 

المجتمعات في الت ثير 

ع  نتائج الصحة 

 للأفراد والمجموعات 

   “ 

 أحمد بلال القطيّبقلم: 
 باحث في علم الاجتماَ 
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التعري  الإشارة إلى أهمّية التعرف ع  
العوامل الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية 
التي تسبب الاختلافات في الصحة، والعمل 

 ع  معالجته.

تؤثرّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والبيئية ع  الحالة الصحّية للأفراد بطرل 
عدّة، وتعتبر عاملا أساسيا في عدم المساواة 
في الصحة. تحد  عدم المساواة الاجتماعية 
عندما يتعرضّ الشخص لمعاملة غير عادلة 
بسبب عوامل بنيوية مرتبطة بالعرل 
والطبقة الاجتماعية والجنس والتوجّه 
الجنسي أو الوضع الهجري. وعلاوة ع  
ذل ، وفقًا لحجّة بيار بورديو، فإنّ 
المؤسسات الاجتماعية مثل الشركات أو 
المدارس لديها القدرة ع  خلق فرص غير 
متساوية بناءً ع  الوضع الاجتماعي. تفسّر 
نظرية عدم المساواة في الفرص أن هذه 
الفرص غير المتساوية يمكن أن تؤدي إلى 
نتائج تعليمية سيئة أو فرص عمل أقلّ، مما 
يخلق تحيّزا اقتصاديا. ع  سبيل المثال، 
يمكن أن يحدّد الدخل الحيّز المكاني الذّي 
تعيش فيه قالحيّ، المدينة...(. بالمقابل، 
يمكن أن تؤثرّ الظروف البيئية في مكان ما 
ع  الصحّة العامّة للأفراد. تميل الأحياء 
ذات الدخل المنخفض إلى أن تكون الظروف 
الاجتماعية والبيئية فيها سيئة مقارنة 
بالأحياء الراقية. ومن أمثلة ذل  الاقتراب 
من مخاطر بيئية مثل الطرل السريعة أو 
المحطات الكهربائية، وارتفاَ معدلات 
الجريمة أو العن ، أو الوصول المحدود إلى 
مياه نظيفة وأطعمة صحّية وأماكن آمنة 
لممارسة الرياضة. تسهم سلوكيات الصحّة 
أيضًا في الفرول الواضحة. يلعب التعليم 
دورًا حاسمًا في الحفاظ ع  نمط حياة 
صحّيذ إذ إنهّ إذا لم يكن الأفراد متعلمّين بما 
يكفي، فإنهم عادة ما يفتقرون إلى الدعم 
الاجتماعي والمان لاتخّاذ الخيارات الأقلّ 
ت ثيرا ع  صحّتهم. وتزيد السلوكيات مثل 
التدخين وسوء التغذية أو السلوكيات 
الجنسية غير الآمنة من فرص الإصابة 
بالأمراض المزمنة أو الأمراض عامّة، مما يؤثرّ 
ع  متوسّط أمل الحياة بشكل كبير. مثلا، 

سنوات أقل  32يعيش المدخنون ع  الأقل 
من غير المدخنين قشعبة الإحصاء بالأمم 

 (.   0231المتحدّة،

ع  الرغم من أن الاختلافات في الصحّة قد 
تعود إلى الت ثير المحوري لبنياتنا الجينية 
المختلفة سواء ك فراد أو كجماعات، إلاّ أنناّ 
نكتش  يومًا بعد يوم الدور الحاسم الذّي 
يلعبه الوصول إلى الرعاية الصحية عالية 
الجودة في تقليل عدم المساواة في الصحّة. 
إنّ الصحّة في منظورنا هي أكثر من مجردّ 
المرض أو العجز. الصحّة هي كي  نعامل 
الآخرين؟ والفرص التي أتيح  لنا، ومكان 

للقضاء ع  عدم  .إقامتنا، وسلوكنا اليومي

المساواة في الصحّة، يحتاج صناَّ 
القرار إلى تنفيذ سياسات تضمن أن 
أحدًا لا يجب أن يحُرم من فرصة 
عيش حياة صحّية طويلة بسبب 
الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
البيئية. لتحقيق المساواة الصحّية، 
يجب أن تشمل السياسات الجميع، 
وتراعي توفير فرص متساوية 
للجميع، وتوفير وصول متساو إلى 
الموارد، والاستثمار في الأحياء ذات 
الدخل المنخفض. ستتحقّق المساواة 
في الصحّة عندما يتمكن الجميع من 
الوصول إلى أفضل وضع صحّي يمكن 

 .الوصول له

 عدم المساواة في الصحة في تونس

في تونس، تعُدّ عدم المساواة في 
الصحة بين الطبقات الاجتماعية 
والنوَ الاجتماعي والجهات إحدى 
الموضوعات التيّ لم تحظى بالتناول 
الكافي سواء إعلاميا أو سياسيا أو 
اجتماعيا. كما نلحظ نقصا كبيرا في 
عدد الإصدارات البحثية والعلمية 
التي تتناول هذا الموضوَ بالدرس 
وتفحص كيفية تفاعل هذه الأبعاد 
المتداخلة والمتقاطعة في عملية إنتاج 
عدم المساواة. في الواقع، تعتبر 
الدراسة التي أجراها "أبو زينب 

( بعنوان "العدالة في 0234وآخرون" ق
تمويل وتقديم الرعاية الصحية: ماذا 
عن تونس؟" هي واحدة من 
الدراسات القليلة جدًا والنادرة التي 
تحللّ التفاوت في الصحّة في تونس. 
ومع ذل ، اهتمّ  هذه الدراسة 
فقط بواحدة من الأبعاد العديدة 
للمساواة في الصحة، ألا وهي الولوج 

 .لمرافق الرعاية الصحية واستغلالها

تشير البيانات الأخيرة قالمعهد الوطني 
ذ المعهد الوطني 0239للصحة، 
( إلى ارتفاَ كبير في 0234للإحصاء، 

معدّلات التفاوت الاجتماعي 
والاقتصادي في تونس التي بدأت 
تظهر ع  السطح بعد الثورة في عام 

. تزداد معدّلات الأمراض بين 0233
الأفراد ذوي الدخل المنخفض في 
مختل  المناطق الجغرافية. ع  
الرغم من أنّ تونس شهدت تحسّناً 
مستدامًا في الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي والصحّي ع  المستوى 
الوطني العامّ، حيث بل  مؤشّر 

في  HDI( 2.139( التنمية البشرية
في عام  2.634مقابل  0234عام 
، والذّي يعتبر مؤشراً إحصائياً 3994

جيدًا لمتوسط العمر، والتعليم، 
ودخل الفرد. ومع ذل ، يخفي هذا 
التحسن المستمر في مؤشّر التنمية 

وراءه التوزيع غير المتساوي  HDI البشرية
للنموّ والتنمية بين المناطق والمجموعات 
الاجتماعية والنوَ الاجتماعي، ممّا يعمق 
حالة اللامساواة والتفاوت بين الفئات 
الاجتماعية وهو ما يظهر جلياّ في مؤشر 
 التنمية البشرية المعدّل بالنسبة للمساواة

)IHDI(    قالبن   2.141والذّي بل
 (.0202الدون، 

 عدم المساواة في الصحة في تونس أوجه

يرى البعض أنّ التفاوت في الصحّة بين 
المجموعات والأفراد في جميع أنحاء البلاد 
هو نتاج للت ثير الواضح للتوزيع غير 
المتساوي للموارد والخدمات الصحية. 
ومع ذل ، ينسى هؤلاء أن هذا التوزيع 
غير المتوازن يعود إلى سياسات حكومية 
خاطئة مستمرة تؤدّي إلى تمييز هيكل في 
التوزيع غير العادل للسلطة والدخل 
والموارد. ع  سبيل المثال، تظهر 
الإحصاءات الرسمية أدلةّ ع  عدم 
المساواة الهائلة في خدمات الرعاية 
الصحية في تونس قالمعهد الوطني 

(. تظُهِر البيانات نمطاً من 0234للإحصاء، 
عدم المساواة الإقليمية والريفية/الحضية 
في توزيع المؤسسات الصحية الرئيسية، 
حيث تتركز المستشفيات المجهّزة بشكل 
جيّد والرعاية الصحية عالية الجودة في 
المناطق الساحلية قالشرقية( وحول المدن 
الكبيرة مثل منطقة تونس وصفاقس 
وسوسة. وعلاوة ع  ذل ، تبل  معدلات 
البطالة مستويات مرتفعة جدًا في المناطق 

٪ في 31.61الغربية، حيث تصل إلى 
٪ في الجنوب 36.16الشمال الغربي و

الغربي. ومع ذل ، تنخفض معدلات 
البطالة إلى أدنى مستوياتها في الأجزاء 

٪ في 34.11الشرقية من البلاد وتصل إلى 
الوسط الشرقي قصفاقس، سوسة، المنستير 

 والمهدية(.

 3تشير البيانات الموجودة في الجدول رقم 
( أنّ هذه الأنما  من سياسات 03قص.

تكريس عدم المساواة تؤثرّ ع  الأفراد 
ليس فقط ع  المستوى الصحّي، ولكن 
أيضًا ع  المستوى الاجتماعي والاقتصادي، 
حيث نلاحظ تفاوتا كبيرا في معدّلات 
الحصول ع  تعليم عان والبطالة وهو ما 
يترجم في التفاوت في مؤشّرات التنمية 
 .(3البشرية بين المناطق قانظر الجدول 

أعلاه  3المعلومات الموجودة في الجدول 
تشير أيضًا إلى تركيز الخدمات الحكومية 
مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم العام 

 .في الجزء الساحل الشرقي من البلاد

أيضًا، تعتبر الاختلافات والتفاوت بين 
الوسط الريفي / الحضي من الموضوعات 
الإشكالية في تونس. منذ إنشائها بعد 

، قام  الدولة 3916الاستقلال في عام 

” 

نكتش  يومًا بعد 

يوم الدور الحاسم 

الذّي يلعبه 

الوصول إلى 

الرعاية الصحية 

عالية الجودة في 

تقليل عدم 

 المساواة في الصحّة 

“ 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

الوطنية بإطلال سلسلة من خطط 
التنمية التي لم تشمل المناطق السكنية 
الريفية. يمكن رؤية ذل  في مجموعة 
متنوعة من المؤشراتذ حيث يكون 
معدّل الفقر والفقر المدقع ثلا  مرات 
أع  في المناطق الريفية، وأصبح العدد 
المتزايد من محاولات الانتحار مصدر 
قلق كبير خصوصا بين الأطفال ومؤشّرا 

الأرقام  .سلبيا ع  الصحّة النفسية
هي دليل  0الموضحة في الجدول 

ملموس ع  سياسة التهميش التي 
يعاني منها السكان في الأوسا  الريفية 
منذ عقود. من ناحية أخرى، يعُزى نمط 
الحياة الحضي الفخم ولكن المجهد إلى 
ارتفاَ معدل انتشار السمنة والاكتئاب 

 (.03، ص. 0قانظر الجدول 

يحتاج وجه آخر من أوجه عدم 
المساواة إلى معالجة، وهو الفرول 
الواضحة المبني ع  النوَ الاجتماعي 
ويكون ملحوظا في التفاوت في 
المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 
والصحية بشكل عامّ. تشير البيانات إلى 
أن النساء، ع  الرغم من أنهّن يتمتعّن 
بتوقعات عمر أطول كما هو موضح في 

أدناه، إلاّ أنّ الدراسات  3الجدول 
المختلفة تصّر ع  أن النساء يعانين من 
مزيد من الأمراض مقارنة بالرجال. ع  
سبيل المثال، انتشار السمنة بين النساء 
في تونس يعدّ ضع  الانتشار بين 
الرجال، بالإضافة إلى ذل ، يكون النساء 
أكثر عرضة لمواجهة أحدا  مجهدة في 
مسار حياتهن، ممّا يؤدي إلى انتشار 
أع  للاكتئاب. من وجهة نظر أخرى، 
يكون الرجال أكثر عرضة لأنما  
السلو  المختلفة التيّ تهدّد الصحة، 

، فإن انتشار 3كما يظهر في الجدول 
التدخين بين الرجال يعدّ مرتفعًا للغاية 

% بين الرجال 44.3مقارنة بالنساء ق
% بين النساء(، ويتكرّر هذا 0.6مقابل 

النمط أيضًا في استهلا  الكحول. يمكن 
تفسير هذه الأرقام بناءً ع  حقيقة أن 
التدخين واستهلا  الكحول يعتبران من 
الصفات الذكورية المقبولة في 
مجتمعاتنا. علاوة ع  ذل ، في الثقافة 
الشرقية، ترتبط الرجولة بعدم إظهار 
العواط  والمشاعر الحزينة، ممّا يؤدّي 
إلى تراجع معدّلات التوجّه للخدمات 
الصحّية النفسية بين الرجال بالإضافة 
إلى زيادة في معدلات الانتحار التي 

شخص  322222لكل  4.66تصل إلى 
 322222لكل  3.93بين الرجال، مقابل 
 شخص بين النساء.

اللامساواة في الصحّة: كي  تتفاعل 
 وتتقاطع المحدّدات الاجتماعية للصحّة 

تشير البيانات والمعطيات الإحصائية 

التيّ جمع  بغرض إعداد هذا المقال 
إلى وجود ارتبا  بنيوي بين المحدّدات 
الاجتماعية للصحّةً وعدم المساواة في 
الوضع الصحّي. لقد تمّ إثبات تل  
العلاقة بالفعل في العديد من البلدان 
وفقًا لنتائج البحث الأكاديمي. ومن 
خلال تحليل بسيط للمعطيات يمكن 
ملاحظة أنّ العلاقة بين تل  المحدّدات 
وعدم المساواة في الصحة في تونس 
موجودة ع  عدة مستويات. 
فالتفاوت الاجتماعي الاقتصادي 
والتوزيع غير العادل للثروة بين المناطق 
والجهات يؤثرّ بشكل كبير ع  صحة 

 .السكّان

إنّ غياب البحث العلمي المرتبط 
بالتفاوت الصحّي في تونس، كان سببا 
في عدم التركيز ع  ت ثير المحدّدات 
الاجتماعية للصحّة ع  الوضع الصحي 
العام للسكان. تشر المعطيات الكمّية 
والنوعية التيّ جمعناها وجود رابط 
بين تراجع الوضع الصحّي وحالة 
التفاوت الاجتماعي. التفاوت الجغرافي 
والجهوي هي أبرز أشكال اللامساواة 
الاجتماعية في تونس ولها ت ثير كبير 
ع  الوضع الصحّي للأفراد. يمكن أيضًا 
اعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
 بوصفه محددًا رئيسياً للوضع الصحّي.

لطالما كان ينظر للتعليم في تونس 
بوصفه "مصعدا اجتماعيا"، حيث أنهّ 
يؤثرّ بشكل كبير ع  الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي للأفراد. لهذا السبب 
نلاحظ أن جزءا كبيرا من الأفراد غير 
المتعلمين ينتمون إلى الفئة الأكثر 
تهميشا في المجتمع ويكون تقييم 
صحّتهم سلبيا. بينما ينتمي الأفراد ذوو 
التعليم الأع  والذين تزيد أعمارهم 

عامًا إلى الفئة الأكثر حظاّ  42عن 
وتعتبر حالتهم الصحّية جيدة. ليس 
فقط أن التعليم له ت ثير ع  الوضع 
الاقتصادي ولكنه أيضًا له ت ثير ع  
ثقافة ومعرفة الأشخاص ممّا يؤدي إلى 

 .تزايد زيارتهم للمرافق الصحية

الذكورية والأنوثة كبناء اجتماعي، 
والذّي يشار إليه بمجموعة الصفات 
والسلوكيات والأدوار المرتبطة بالجنس، 
تظلّ مصدرًا رئيسياً لعدم المساواة في 
الصحة في تونس وتؤثر ع  الجنسين 
ع  حد سواء. تعتمد هذه العلاقة 
ع  التوقعّات الاجتماعية من 
الجنسين، ممّا يؤدي إلى ارتفاَ معدلات 
الإصابة بالأمراض وت ثيرها ع  متوسط 

 العمر والصحة العامة.

لا تؤثرّ المحدّدات الاجتماعية للصحّة 
بشكل منفصل، ولكن تفاعلها 
وتقاطعها هو السبب في خلق عدم 

المساواة في الصحة. يطُلق ع  هذا الت ثير 
المجموَ "نظرية التقاطع". ع  الرغم من 
أن البحث الأكاديمي حقق تقدمًا كبيراً في 
فهم المحدّدات الاجتماعية للصحّة، إلا أن 
النهج التقليدي يؤدي إلى مشاكل متعلقة 
بفهم ضعي  للطبيعة الهيكلية والبنيوية 
لعدم المساواة في الصحة. لهذا السبب، يجب 
اعتماد إطار نظري تقاطعي ومتعدد 
التخصصات لتوفير فهم نقدي وعميق 
وموحد لطبيعة العدالة الصحّية وكي  
تساهم الهويات الاجتماعية المتعددة في 

 إنتاجها.

 خاتمة

من أجل تحسين وضع المساواة في الصحّة في 
تونس، نظراً لانتشار وظهور الأمراض غير 
المعدية والأمراض المزمنة التي تؤثرّ ع  
نسبة كبيرة من السكان، يجب أن تشمل 
سياسات الصحّة الحكومية بشكل عاجل، إلى 
جانب إجراء إصلاح عميق للنظام الصحي، 
عدّة إجراءات لتحسين صحّة الفئات 
الضعيفة والمهمشة في المجتمع، خاصة بعد 
الإصلاحات السياسية والدستورية التي 
جعل  الوصول إلى الرعاية الصحية والحقّ 
في الحياة حقاً دستورياً. يجب أن تتم هذه 
الإجراءات من خلال التركيز ع  العوامل 
المؤثرة ع  الصحة الاجتماعية المتعلقة 

 .بالسيال الاجتماعي في تونس

تعتبر المعرفة التيّ بين يدينا المحدّدات 
الاجتماعية للصحّة المسؤول المباشر والأكثر 
ت ثيرا في صحّة السكان. تم إجراء الكثير من 
العمل لاستكشاف الارتباطات بين المحدّدات 
الاجتماعية للصحّة والصحة البدنية 
والنفسية في جميع أنحاء العالم. ومع ذل ، 
في تونس، لم يتم الإبلا  عن الكثير من 
الأبحا  فيما يتعلق المحدّدات الاجتماعية 
للصحّة ومساهمتها في صحة السكان، بدلاً 
من ذل ، تركز الدراسات الأكاديمية 
والسياسية ع  الرعاية الصحية وتقديم 
الخدمات الصحية. وهذا يعكس نموذجًا 
متمحورًا حول المرض فيما يتعلق بالصحة 
العامة في تونس بدلاً من نموذج متمحور 
حول المريض. الرسالة المركزية التي ظهرت 
من خلال هذا العمل التمهيدي هي أن 
المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي كان  
تعُتبر حتى الآن عوامل مؤثرة في نتائج 
الصحة في البلدان النامية، تعُتبر أيضًا عوامل 
هامة في تحديد حالة الصحة للتونسيين. 
وهذا يدعم حقيقة أن تقييم المحدّدات 
الاجتماعية للصحّة أمر أساسي للبحث في 
مجال اللامساواة في الصحّة، حيث أنّ كلّ 
حياة تعاش وتفقد جزئياً بالعوامل 

 الاجتماعية وبعوامل أخرى.

” 

تركز الدراسات 

الأكاديمية والسياسية 

ع  الرعاية الصحية 

وتقديم الخدمات 

الصحية. وهذا يعكس 

نموذجًا متمحوراً حول 

المرض فيما يتعلق 

بالصحة العامة في 

تونس بدلاً من نموذج 

 متمحور حول المريض

  “ 
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 . المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية الرئيسية حسب المناطق في تونس3جدول 

  
تونس 
 الكبرى

الشمال 
 الشرقي

الشمال 
 الغربي

الوسط 
 الشرقي

الوسط 
 الغربي

الجنوب 
 الشرقي

الجنوب 
 الغربي

 631.1 3233.6 3412.1 0640.9 3343.1 3143.3 0134.1 3عدد السكّان

 2.134 2.104 2.611 2.141 2.641 2.144 2.141 3مؤشّر التنمية البشرية

 36.16 36..34 32.33 34.11 31.61 00.36 04.41 3%نسبة البطالة

تعليم  3نسبة المتحصّلين ع 
 %عان

02 32 4 33 4 33 30 

 2 2 2 303 2 06 344 0أسرةّ الإنعاش

 2 3 3 6 2 3 31 0المستشفيات الجامعية

 312 003 431 631 41 013 696 0معدّل وفياّت الرضّع والأطفال

 (0202قمؤشر التنمية البشرية دون الوطني، 3(   0231 ،قالصحّة في أرقام 0 (0234قالمعهد الوطني للإحصاء،  3المصادر: 

 . المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الرئيسية حسب الوسط الجغرافي قري /حض( في تونس0جدول 

 وسط حضي وسط ريفي  

 30.1 30.0 (%) 3نسبة الأميةّ

 10 14.0 (%) 3نسبة التغطية الاجتماعية

 32.3 06 (%) 3نسبة الفقر

 3.0 6.6 (%) 3نسبة الفقر المدقع

 4461 0141 3 المصروفات السنوية للفرد قبالدينار التونسي(معدّل 

 04.4 02.6 (%) 0نسبة السمنة
 4.4 4.6 (%) 0نسبة الاكتئاب

 3.3 1.4 (%) 0نسبة محاولات الانتحار

 (0239قالمعهد الوطني للصحة،  0( 0239قالمعهد الوطني للإحصاء،  3المصادر: 

 . المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الرئيسية حسب النوَ الاجتماعي في تونس3جدول 

 إنا  ذكور  

 03.1 30.3 )%( 3البطالةنسبة 

 01 30.4 )%( 3نسبة الأمّية

 14.3 14.1 3العمر المتوقعمتوسط 

 3.93 4.66 322222معدّل الانتحار بالنسبة لف 0

 34.6 31.6 )%( 3نسبة السمنة 

 1.4 4.2 )%( 3نسبة الاكتئاب 

 0.6 44.3 )%( 3نسبة التدخين

 3.3 39.1 )%( 3نسبة استهلا  المواد الكحولية

قالمعهد الوطني للصحة،  3( 0239مديرية الإحصاء،  -قإدارة الدراسات والتخطيط  0( 0239قالمعهد الوطني للإحصاء،  3المصادر: 
0239) 
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 www.tounesaf.org الموقع:
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